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 شكر               

 بالله من الشيطان الرجيم. عوذأ                   

        عمل أن أنعمت علي وعلى والدي و أاشكر نعمتك التي أن }ربي أوزعني 
 دخلني برحمتك في عبادك الصالحين{.أرضاه و تصالحا 

 (.19)سوره النمل الأية                       

 كان بأمس حلما.لله من االحمد .الحمد لله على الوصول عن التمام 

 والنجاح. نجاز تي بعد ال أتالتي ة الحمد لله على الشعور السعاد 

كر والتقدير والعرفان نتقدم بعظيم الشحترام ال ةكل العبارات التقدير تحيب
طاهر على كل ما الزيز محمد غ (المشرف)ستاذ الأإلى متنان وجزيل ال

كما نتقدم بشكر الجزيل ،العمللإنجاز قدمه لنا من نصائح وتوجيهات ل
 الأستاذ جابوربي إسماعيل فيثلة المتمشة المناقة اللجن إلى أعضاء

ة على تفضيلهم بقبول قراء (مناقشا) ( والأستاذ لاطرش إسماعيلرئيسا)
 ةليك ةساتذأكل لمنا جزيل الشكر و  مفله ءهراإثو هذا العمل وتصحيحه 

الشكر والمتنان جميعا منا جزيل ة ي مرباح ورقلصدقا ةحقوق بجامع
 والعرفان.



 

 

 
 
 
 
 

 هـداءإ                               
 مع كل ةبتسامإكل مع  بتدا الوداعإوقد  ،راسةحتراما لسنين مضت من الدإ ةقبعالخيرا رفعت أو 
 نأجبينه ومن علمني  لى كل من كلل العرق إ ،نجاحي ةهدي تخرجي وثمر ية أخذت في البداأة نقط

 قلبي بالذي لا ينطفئ  راجوالس دربينار أالنور الذي إلى  صراروالالصبر بإلا  تي أي لا

 {.ورفيق دربي سنديبي أ}  

  ماطاللالتي ة العظيمنسانة ال إلى ا هقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائأتحت  ةجعل الجنإلى من 
 ذا.كهفي يوم عينها  ن تقرأ تمنت

 {.حياتي  ةمي جوهر أ}

 ةارتوي منها الى خير  يعفكانوا يناب  عندي بيهمشددت  نم إلى أمان أياميالضلعي الثابت إلى 
 {. واتي الأعزاءخأو  إخوتيقره عيني إلى ها تيامي وصفو أ}

 ة.لبسهما ثوب الصحأطال الله عمرهما و أ

 ووفير. باب رزق دائم  المحلجعل هذا أيا رب                            

 حد فيه.منة الأرزقني رزقا لاأفيه و وبارك لي                              

 {.            }الحمد لله رب العالمين                                    

          

  : ةالطالبة الأول                                                                               

     بوحفص ملاك الرحمان                                                                          



 

 

 

 هـداءإ                                  

مل ناأبة تمام هذه الدراسإعاننا على أ ، والحمد لله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا طريق العلم 
إلى ي ذات القلب النق بةتلك الحبيإلى جهدي  رةثم أهدي ،رقته الخطوط أو ة عيته الكلمأ لمط بقحيت

  نجاحي سر ئهاما كان دعاإلى  يجلأما سعت وعانت من إلى ن حساإن برا و اوصاني الرحمأمن 

  {.ةالحبيب ميأ}                                      

ة هميأو ة والذي علمني معنى الحيا ،ذكراه في قلبي قيتروح والدي الغالي الذي غادرنا ولكن ب إلى
 .فسيح جناته أسكنكحترامي لك رحمه الله إهذا العمل كتعبير عن حبي و  العلم أهدي

 {.بيبحالابي }                                        

 ل ل الأهإلى ك سمه ومقامهأكل بوة خن الأالعي ةر وق ،البيت ةكل فرحإلى ي كذلك تخرجي أهد

 والأقارب.                                          

 جميع هيستفيد من ،ن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم نافعاأالله تعالى  سألخير أوفي الأ

 الطلبة المتربصين المقبلين على تخرج.                        

       

 :يةالثان بةالطال

 خليل سهيلة.
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حيث  القتصادية الأجنبي في قطاع المحروقات، من أهم مقومات التنميةستثمار يعد الإ
يساهم في تحقيق التنمية لشاملة في معظم الدول المنتجة لاسيما الدول النامية التي في أمس 
الحاجة إلى رؤوس الأموال، لتطوير وترقية مشاريعها التنموية. الأمر الذي دعا هذه الدول إلى 

 مار الأجنبي.ستثإعتماد برامج وسياسات إقتصادية وقانونية جديدة تعتمد بشكل أساسي على الإ
بحيث تسعى الدول النامية الى اصدار برامج تنموية  للنهوض بأوضاعها الإقتصادية 
،من خلال سياستها التشريعية إلى منح العديد من الضمانات الإستثمارية بهدف جذب المستثمر 

عه يالأجنبي، حتى يطمئن على أمواله وتعزيز ثقته بالدولة المستقبلة لاستثماره لإنجاز مشار 
 فيها، بموجب الإصلاحات الإقتصادية والأنظمة القانونية الجديد  لجذب و حماية الإستثمار

 وتوفير بيئة إستثمارية ملائمة أمر ضروري ، وأحد أبرز عوامل تهيئة مناخ الإستثمارجنبي الأ
 الأجنبي.
ي الإستثمار الأجنبي فوتشجيع الإستقطاب من الدول تسعى جاهدة  كغيرهاالجزائر و 

عتباره إات في قطاع المحروقات بإستراتيجيعملت مند الاستقلال على وضع طاع المحروقات، ق
 مالكبعد قرار إست من عائدات ميزانية الدولة،   % 08قطاع أساسي واستراتيجي يمثل أكثر من

 1791فيفيري  42تأميم قطاع المحروقات بتاريخب ،سيادتها على مواردها الطاقويةالجزائر 
من التشريعات تتضمن تأميم أموال وحصص وحقوق وأسهم الشركات الأجنبية فصدرت جملة 

التي كان لها  ،كافي في ظل تقلبات السوق البترولية العالمية مفي الجزائر، فلم يكن قرار التأمي
على الإقتصاد الوطني وخاصة في الثمانيات من القرن الماضي  ونتيجة الكبير ثر الأ

ضت لها جعلتها ملزمة على إعادة النظر في القوانين التي تحكم الخارجية التي تعر  للضغوطات
 القطاع .

مما دفع الدولة إلى تغيير سياستها في مجال المحروقات ونشاطاتها من البحث 
والإكتشاف بإعطاء مزيد من الحرية في ممارسة النشاطات البترولية وإعطاء ضمانات وتحفيزات 

ايرة التحولات الإقتصادية والإجتماعية العالمية.وعليه لجذب الإستثمار الأجنبي رغبة منها مس
عمل الحكومة الجزائرية في كل مرة على تعديل قانون المحروقات، بهدف تحسين شروط 

ح السوق الحر بفتقتصاد الإستثمار وبذالك كانت مرحلة الإنتقال من الإقتصاد الموجه إلى الإ
المتعلق بأعمل 08/12غرية، فصدرالقانون للتعاون الدولي بفرض معايير قانونية وجبائية م

البحث والتنقيب عن المحروقات وإستغلالها ونقلها بواسطة  الأنابيب المعدل والمتمم بالقانون 
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والذي يسمح للجزائر بالتنقيب على مستوى إحتياطاتها المتواجدة.، وبالرغم من ذلك  71/41
لاصلاح في المنظومة القانونية لم يكن هذا القانون كافي للنهوض بالقطاع مما استوجب ا

 ٫المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم الذي كان منعرجا حاسما 89- 80باصدار القانون رقم 
في مسار الإصلاحات، بتبنيه صيغ  قانونية لممارسة النشاطات المقررة كإعتماد أسلوب 

ع أمام اب واسالترخيص والإمتياز وغيرها مع تبني  نظام قانوني ومؤسساتي جديد وفتح ب
الشركات البترولية الأجنبية  للأستثمار،رافعا بذلك الإحتكار الذي كانت تمارسه المؤسسة 

لم يكلل بالنتائج المنتظرة، مما جعل  89- 80الوطنية سوناطراك غير أن قانون المحروقات 
 . 4812ثم سنة  4888السلطة تعمل على تعديله سنه 

الاخرى بالمطلوب مما نتج عنه عزوف المستثمر أن هذه التعديلات لم تفي هي إلا 
النظر في النظام القانوني للمحروقات بصفة عميقة من إعادة الأمر الذي جاء بموجبه جنبي الأ

أجل التكييف مع النظام الدولي الطاقوي الجديد وبالتالي توالت آخر التعديلات صدور القانون 
لمنظم لنشاط المحروقات. الذي قام بإلغاء ا 1717ديسمبر  11المؤرخ في 12- 17الجديد رقم 

وأعادة تنظيم الإطار القانوني والمؤسساتي، كما غير في النظام التعاقدي  89-80القانون رقم 
 الأجنبي.ستثمار بمنح أليات و تسهيلات إجرائية وتخفيضات جبائية لجذب الإ

 أهمية الموضوع :
نبي اسة وتحليل واقع الإستثمار الأجتكمن أهمية البحث وقيمته العلمية والعملية في در 

في الجزائر في قطاع المحروقات والآليات التي إستحدثها المشرع الجزائري كضمان لتشجيعه 
 وجلب الإستثمار الأجنبي. 

 أسباب الدراسة
أما عن أسباب إختيارنا لهذا الموضوع فقد تعددت بين دوافع شخصية وأخرى موضوعية 

 تتلخص الدوافع الشخصية في 
 حبنا لمجال قانون المحروقات . -

 علاقة الموضوع وصلته بميدان تخصصنا في قانون الطاقة والمحروقات. -

على مواقع الاستثمار طلاع رغبتنا وميولنا الشخصي في البحث والإ -
 الأجنبي في نشاط المحروقات الجديد في الجزائر. 

 و الدوافع الموضوعية في 
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قطاع المحروقات من مواضيع  وجدنا أن موضوع الإستثمار الأجنبي في -
وما يحمله من حوافز وضمانات  12- 17نون الجديد الساعة خاصة مع صدورالقا

 لأجنبي .الإستثمار ا لى وإبراز مدى فعاليتها وإنعكاس ذلك ع ة بالدراسة والتحليلر جدي

 تقديم إضافة علمية للموضوع. -
 أهداف الدراسة: 

 الأهداف التاليةنسعى من خلال هذه الدراسة الوصول إلى 
تسليط الضوء على آليات تشجيع الإستثمار الأجنبي في نشاط  -

وتحديد مدى فعاليتها وقدرتها على جذب  12- 17المحروقات، التي كرسها  قانون 
 .الى الجزائر الإستثمارات الاجنبية

لأحكام ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي تزامنت مع لالتحليل القانوني  -
من قوانين ونصوص تنظيمية التي تعكس وتوضح  12- 17لجديد صدور القانون ا

 كيفية تطبيق تلك الضمانات والحوافز. 
توضيح ما مدى كفاية وجودة الضمانات والحوافز التي أقرها المشرع  -

هدف من خلال موضوع نلجذب المستثمر الأجنبي ورؤوس الأموال الى جزائر، وعليه 
دور هذه الأليات في تطوير  إلى إبراز 12- 17الدراسة في ظل قانون المحروقات رقم 

قات المحرو  مؤسساتي يتمثل في وكالتي نشاطات المحروقات وتطويرها ضمن إطار 
حقيق ة النفطية وبالتالي مساهمتها في ترو دارة و إستغلال الثلإالتي تعد الأداة القانونية 

 التنمية الإقتصادية بشكل عام. 

 منهج الدراسة -

من لة مستعانة بجالإ وتتناسب وطبيعة الموضوع  ضافة صبغة علميةإ -
المنهج الوصفي للوقوف على وصف وتحليل المناهج للتعمق أكثر في الدراسة أهمها 

النصوص القانونية وإستخلاص الأليات والضمانات و الظواهر والظوابط القانونية 
والحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي وكذلك الوقوف على التعاريف والمهام 
والصلاحيات الممنوحة إلى الهيئات المتعلقة بنشاط المحروقات في الجزائر من خلال 

 المراسيم والقوانين المنظمة لهذه الأجهزة. 
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تحليلي المقارن للمقارنة بين قانون المحروقات كما إعتمدنا على المنهج ال -
والقوانين التي لها علاقة بنشاط المحروقات المتعاقبة والقوانين التي لها  12-17رقم 

 علاقة بالاستثمار لمعرفة النصوص والتعديلات الجديدة التي أتى بها القانون الجديد.
 

ة الضمانات والأليات قانوني أهمهي ما :وبناءا عليه يمكن أن تصاغ الإشكالية التالية
 ؟من أجل تشجيع الإستثمار الأجنبي 12-17من خلال قانون  لها مشرع جزائري فالتي ك

ل فصلين الفصإلى للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة أعلاه في الخطة التالية 
الأجنبي في نشاط ستثمار الأول نتكلم على الضمانات الممنوحة كآلية لحسين مناخ الإ

حروقات المتكون من مبحثين المبحث الأول الضمانات الموضوعية للمستثمر الأجنبي في الم
جنبي الأستثمار كآلية لتشجيع الإجرائية قطاع المحروقات و المبحث الثاني الضمانات الإ

سساتي في المؤ طار وتسوية المنازعات، أما الفصل الثاني فنتكلم على الأنظمة التحفيزية والإ
لى إالمتعلق بنشاط المحروقات و المقسم بدوره  12-17الأجنبي طبقا للقانون ار ستثمتنظيم الإ

ي أما الأجنبستثمار مبحثين المبحث الأول   طبيعة النظام التعاقدي والأنظمة المحفزة للإ
 محروقاتفي قطاع الستثمار المؤسساتي المؤطر في تنظيم وتطوير الإطار المبحث الثاني الإ

 صعوبات الدراسة
 :نجازنا لبحثنا واجهنا عدة مشاكل من بينهاإاء أثن

قلة المراجع المتخصصة ذات العلاقة بالموضوع، خاصة في القانون  -
 المحروقاتنشاط المتعلق بتنظيم  12-17الجديد 

 12-17قلة تحليل النصوص التنظيمية للقانون الجديد  -
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تقطاب الإستثمارات لاسقطاع المحروقات من أهم الفعاليات في تعد الضمانات 
في نمية وديمومة التدورا كبير لتحريك عجلة الإقتصاد  تلعب التيالأجنبية  في هذا المجال 

بالحماية  احيث يرتبط جلب  الإستثمارات الاجنبية ارتباط وثيقا وجوهري الدول المضيفة لها
وكذا الضمانات التي تحيطه بها ليأمن على رؤوس  التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي

باحه ويمضي قدما في تحقيق مشاريعه دون خوف من التقلبات والإضطرابات ر أمواله وعلى أ
 سواء على الصعيد القانوني أو على الصعيد الإقتصادي. 

 08/12لية منذ صدور أول قانون رقم وبموجب نصوص قانونية نظم المشرع هذه الآ
المتعلق بالمحروقات الذي وفر ضمانات أكثر جذبا 4 12-17القانون الحالي  غايةى إل1

 نبي في نشاط المحروقات. جلتحسين مناخ الإستثمار الا

 يللإستثمار الأجنبالموضوعية الضمانات   إلى دراسة سنتطرق  هذا الفصلومن خلال 
لية كأ الإجرائيةالضمانات  ثم سنتطرق بعدها إلى) المبحث الأول(  في قطاع المحروقات

 لتشجيع الإستثمار الأجنبي وتسوية المنازعات )كالمبحث الثاني(.

 المبحث الأول: الضمانات الموضوعية للإستثمار الاجنبي في قطاع المحروقات .

إن للضمانات دورا حاسما في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تعزيز 
الشاملة، وهو ما سعى إليه المشرع الجزائر في قطاع الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية 

المحروقات إلى تكريس هذه الضمانات وتجسيدها في القوانين والتشريعات المنظمة له بهدف 
 ة. بتحقيق إستفادة كلية من الإستثمارات الأجن

عالة المحروقات أداة فالاجنبي في قطاع  تعد الضمانات التي توفرها الدولة للمستثمر
ق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية خاصة في الدول النامية، من أجل تشجيع وترقية لتحقي

وجذب رؤوس الأموال الضخمة، التي تساهم في تمويل المشاريع التنموية.حيث ستثمار الإ
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 ليةالضمانات الماإلى )كمطلب اول( ثم سنتطرق بعدها  ضمانات القانونيةال إلى  نتطرق س
 ثاني(.)كمطلب 

 المطلب الأول :الضمانات القانونية. 

آلية من أجل تشجيع كالضمانات  تكريس مجموعة منإلى سعى المشرع الجزائري 
القانونية جملة القواعد التي تقررها الدولة عن طريق الأجنبي وتعتبر الضمانات ستثمار الإ

ت من الضمانات وتوكل السلطا اكبير  اسلطتها التشريعية، من خلال سن قوانين توفر قدر 
التنظيمية والإدارية بتطبيقها ومتابعتها، ومن بين الضمانات القانونية المنصوص عليها في 

المتعلقة بنشاط المحروقات هي ضمان مبدأ حرية الإستثمار والشفافية  12- 17   القانون 
 ي(. الثان  )الفرعالتشريعي الاستقرار ) الفرع الاول( وضمان مبدأ ةملاعموالمساواة في ال

 . المعاملة في والشفافية والمساواة ستثمارالاالفرع الأول: ضمان مبدأ حرية 

ضمانات الأهم يعد مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ الشفافية والمساواة في المعاملة من بين 
من الحقوق التي تمنحها الدولة المضيفة ستثمار هي التي تضمنتها مختلف قوانين الإ

،  مشروعه زاجنبي للإنجحرية للمستثمر الأستثمار ومنح وذلك لتشجيع الإجنبي الأللمستثمر 
في  اواة والمس وضمان مبدا الشفافية )أولا(التعاقد إلى ضمان حرية ومنها سنتطرق 

 )ثانيا(.المعاملة

 أولا/ ضمان حرية التعاقد.

لقد كان ولا يزال ضمان مبدأ حرية الإستثمار من  ،في إطار حرية الإستثمار الأجنبي
للإستثمار في الجزائر، فهو حق مكفول دستوريا وفي النصوص  الاساسيةأهم المبادئ 

أ حرية فقد تم النص على مبد ة للإستثمار وكذا في الإتفاقيات الدوليةبمتعاقالالتشريعية 
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المقاولة و التجارة والإستثمار )حرية  4848من دستور سنة  81الإستثمار بموجب المادة 
 1ونة وتمارس في إطار القانون (.ضمم

في القطاعات  4848لسنة  12-17إلا أن هذه الحرية قيدها قانون المالية 
فيما يتعلق  . وذلك بفرض بعض القيود والشروط،2الإستراتيجية ومنه قطاع المحروقات

، مع حرية التعاقدفي لمحروقات نشاط ا تشمل حرية الإستثمار الأجنبي فيو   01/27بقاعدة 
 مراعاة مقتضيات المصلحة العامة و الإلتزام بقواعد النظام العام. 

الإختيار  ةفتح أمام المستثمر الأجنبي حري 12-17إن قانون المحروقات الجديد رقم 
صيغة الطهما الإستثماري، وهذه ان به نشافي تحديد صيغة العقد الذي يباشر  3لمتعاقدينل

عتمد على عقود البحث والإستغلال إ الذي  89- 80كانت غير موجود في قانون المحروقات 
 نة أمتعاقد عن طريق المنافسمع الوعقود المشاركة التي تسمح لسوناطراك بأن تكون شريكا 

 .4المحروقات عقد البحثموارد يبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين 

 78بموجب المادة  12 -17ظهور القانون رقم ي فإلا أن هذا الأمر لم يعد موجودا 
بل أصبحت الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات. مجرد هيئة تعني بتنظيم السوق النفطية 

ة لم تعد عائقا أمام سوناطراك في صإجراءات المناقفوطرح المناقصة ومنح الإسناد وعليه 
 .5إبرام عقود الإستثمار

                                                           
 .04العدد،لجمهورية الجزائرية االجريدة الرسمية  4848،ديسمبر سنة  28مؤرخ في ال ،4848من الدستور  81المادة 1 

 ،01ريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد الج، 4848يتضمن قانون المالية لسنة  ، 4817ديسمبر  11لمؤرخ في ،ا 12-17قانون رقم ال2 

 .4817ديسمبر  28الصادر 

 .4817ديسمبر  44الصادر في  97بنظم نشاطات المحروقات ج.ر العدد  4817ديسمبر  11المؤرخ في  12-17القانون رقم 3 
 .ق بالمحروقات المعدل والمتممالمتعل 4880،أبريل سنة  40الموافق  1248ربيع الأول عام  17لمؤرخ ،ل 89-80 رقم القانون 4
ريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الج ، 1221عام  الثاتي ربيع  40المنظم لنشاطات المحروقات ،المؤرخ في  12- 17من قانون  78المادة  0

  .4817ديسمبر  44الصادر  97العدد 
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منه على )يمكن أن تبرم المؤسسة  12-17من القانون رقم  171طبقا لنص المادة و  
الوطنية عقد المحروقات عن طريق التفاوض المباشر، بعد التشاور مع الوكالة الوطنية 

 .4رض(غموارد المحروقات التي تصدر قرار الإسناد لهذا الين لتثم

فاوض التوهذا ما يسمح لسوناطراك بإعتبارها المؤسسة الوطنية أن تتعاقد عن طريق 
ود وعليه أصبحت هذه العقود عق، الإسناد مقابل أن تمنح الوكالة قرار)التعاقد الحر( المباشر
ة والعقد ليه سلطان الإراديمشركة سوناطراك والمتعاقد معها بكل حريه تبعا لما  تبرمهاعادية 

 شريعة المتعاقدين.

من نفس القانون على )يضمن حق استعمال منشأة النقل  2121كما نصت المادة 
الحرمن طرف الغير مقابل تسديد تعريفة غير بواسطة الانابيب على أساس مبدأ الاستعمال 

                2(تميزية

من طرف الغير لمنشأت النقل ونلاحظ ان المادة تنص على مبدأ الاستعمال الحر 
ع تسديد تعريفة محددة يجب ان تكون عادلة ومتساوية والانابيب دون قيود غير مبررة م

  لجميع المستخدمين دون تمييز بينهم

 .في المعاملة ثانيا/ ضمان مبدأ الشفافية والمساواة

اسية، ضمانات الأسالتعد الشفافية و المساواة في التعامل مع الإستثمارات الأجنبية من 
هذه عتبر تذا إ الإستثمار في الدولة المضيفة،التي يسعى المستثمر الأجنبي إلى ضمانها عند 

 .التي تنادي بتطبيقها المنظمات الدولية في كافة المجلاتالمبادئ أهم من  الضمنات

سعى القانون الدولي للطاقة الى توفير بيئة قانونية تتسم بالعدالة على ذلك  اوبناء
ركات ذالك حقوق الشوالشفافية للشركات الدولية التي تستثمر في هذا القطاع ويتضمن 

                                                           
 المرجع سابق. 12-17من قانون 71مادة  1 

 .نفس المرجع سابق  12-17من قانون  121مادة 2 



 .91-91الضمانات تشجيع الستثمار الأجنبي في قانون  الفصل الأول  
 

10 
 

لى أرباح إوتوفير بيئة تتيح لها الوصول وحمايتها من الانتهاكات والمعاملة التقصيرية 
تثمار سمشروعة وعليه حرص المشرع الجزائري بتعزيز مبدا الشفافية بموجب قانون الإ

صفة والعادلة وهذا حرصا منه على التطبيق نالمعاملة الم لمن خلا 10-44الحالي   
لهذا المبدأ عن طريق المنافسة الشريفة والشفافية  كما أولى المشرع الجزائري معيار  الفعلي

من أجل ضمان الأمن القانوني  12-17الشفافية والمساواة في ظل قانون المحروقات رقم 
 ستثماراتهذا القطاع ويشجع على جذب الإالإستقرار في  للمستثمر مما يعزز الثقة و

يتم إبرام عقود المحروقات من قبل الأطراف )  منه 178مادة من خلال نص الجنبية الأ
المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظمة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين الموارد 

ات يكيفو  وكذا شروط المحروقات ، وتحدد هذه الوكالة القواعد التي تحكم إعلان المنافسة
، أي أن المستثمر الأجنبي يخضع 1(لمحروقاتتقديم العروض وإختيارها من أجل إبرام عقد ا

 تمتع بها المستثمر الوطني دون تمييز بقصد تشجيع الأجانبي لشروط المنافسة نفسها التي
ت قود المحروقاتعلإبرام ويعد مبدأ الشفافية والساواة كآلية لللإستثمار في الدولة المضيفة لها. 

 واردم تنافسية تشرف عليها الوكالة الوطنية لثمينإلى إجراءات تند عملية منح العقود إذا أس
 .المحروقات

طرفا متعاقدا كما كان عليه  12-17هذه الوكالة لم تعد بموجب القانون رقم  أن انإلا 
يم المنافسة وتحديد الطرق ظسندت لها صلاحيات تنأبل  89-80الحال في ظل القانون 

 .طنية سوناطراك عقد المحروقات مع المؤسسة الو لإبرام المؤهلة ل

 الفرع الثاني: مبدأ الستقرار التشريعي. 

قرار قليم دولة ما هو إستامن العوامل التي تدفع المستثمر الأجنبي إلى الإستثمار في 
يع جش، وشرط ضروري لتيجنبالأتمنح الثقة للمستثمر رئسية تشريعها الذي يعتبر دعامة 

                                                           
 المرجع سابق. 12-17، من قانون 78مادة 1 
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منح لها الصلاحيات لتعديل يالإستثمار الأجنبي إلا أن سيادة الدولة على كامل إقليمها، 
 .1قوانينها الداخلية غير أن هذه الصلاحيات تقيد إذا تعلق الأمر بالإستثمار الأجنبي 

باعتباره ضمانة قانونية تبرم في بنود العقد بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي  
قوانين، قد يؤثر بشكل سلبي على مشروعاتهم ولتوضيح هذه الضمانات لللمواجهة أي تعديل 

ائري ( ثم إلى موقف المشرع الجز أولاسنتعرض إلى مفهوم مبدأ الإستقرار التشريعي وصوره)
 منه )ثانيا(. 

 ولا/ مفهوم مبدأ الستقرار التشريعي. أ

يعرف مبدأ الثبات التشريعي على أنه: ) تثبيت النظام القانوني الساري بالدولة عند 
داث الدولة حلأاته عند ذالك التوقيت تجنبا لتعاقدتب ن ير أ مستثمرللحظة معينة، بما يكفل ل

 .2بالدولة المضيفة(تعديلات تشريعية او تغيير انضمة الحكم 

 اتلإستثمار لستقرار التشريعي كذلك )بمبدأ تثبيت النظام القانوني الإكما يعرف مبدأ  
حديد مؤقت تتطبيق بالمبدأ عدم رجعية القوانين، بحيث يتم تجميد التشريع الواجب بوأيضا 

 .3التشريعية والتنظيمية( هاوتعطيل مقصود لحق الدولة في ممارسة إختصاصات

جب يتم تجميد القانون الوا بهاجو وعرفه البعض الأخر بأنه : )تلك الشروط التي بم 
. ويأتي هذا التأكيد من أجل 4التطبيق على العقد في الحالة التي كان عليها وقت إبرامه(

تشجيع المستثمر وطمأنته، بحيث لا يسري على العقد إلا القانون الذي كان وقت إبرامه مع 

                                                           
 .47 ،ص 4840 -1هاتريك للنشر والتوزيع العراق ط  ،الطبعة الأولعلى ضوء التشريع الجزائري ،الأجنبيار طارق حنوش الإستثم 1

عمال ،كلية الحقوق وعلوم السياسية جامعة الأقانون صص ماستر تخبندير خديجة الضمانات القانونية للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة 2 

 .10،ص 4817-4810أدرار  ،دراية  محمد 

ق قانون العام الأعمال ،كلية الحقوالمبدأ عدم التمييز بين الإستثمارات في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  مية،حساني لا3 

 .188 ص 4818-4818،بجاية،ة لرحمان ميرجامعة عبد ا ،وعلوم الساسية
مار جامعة ع ،الجزائري، مجلة الفكر القانوني والسياسي التشريع الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في لحاج محمد جيلاني،أهمسعد ب 4

 .240 ، ص 4841ماي  1العدد ، 0المجلد  ،ليجي، الأغواطث
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ت اللاحقة له، ويعني هذا الشرط إنجاز المشروع في ظل الحقوق والتحفيزات إستبعاد التعديلا
 وقت توقيع عقد الإستثمار.  هوالمزايا التي إستفادت من

        من القانون  44ولأهمية مكانة هذا المبدأ أكد عليه المشرع الجزائر بموجب نص المادة 
 10-44من قانون  12ه في المادة نص عليتم الكما  1المتعلق بترقية الإستثمار.  87- 18

المتعلق بالإستثمار بقوله: ) تسري الآثار الناجمة عند مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد 
تطرأ مستقبلا على الإستثمار المنجز في إطار هذا القانون إلا إذا طلب المستثمر ذلك 

 .2صراحة(

ستثمار المنجز أي أثار تبعا لمضمون هذا النص قرر المشرع أنه لا تسرى على الإ 
 مراجعة أو إلغاء قد تطرا مستقبلا إلا بالطلب من المستثمر صراحة .معن  ةناجم

بقوله: )إستثناء  12-17من القانون   428جد هذا مبدأ مرجعه في نص المادة يكما 
أدناه أن جميع السندات المنجمية والرخص والتراخيص  421العقود المذكورة في المادة 

المتعلقة بالمحروقات و إمتيازات النقل بواسطة الأنابيب الصادرة أو المبرمة قبل والعقود 
ا في ذلك بمجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجريدة الرسمية التاريخ نشر هذا القانون في 

ومفادها أن تبقى  المتعلق بالمحروقات  12-08عقود الشراكة المبرمة بموجب القانون رقم 
ما يخص يف 12-17لقانون رقم االنصوص التطبيقية للقوانين السالفة الذكر قبل تاريخ نشر 

اسطة بالمحروقات وامتيازات النقل بو  السندات المنجمية والرخص والتراخيص والعقود المتعلقة
لتشريع في ا الهدف جليا من ثباتويبدو  الأنابيب سارية المفعول والمعمول بها وفقا لبنودها

القانوني ،الذي يجب أن تعمل الدولة على توفيره ،والذي يقوم على أساس عدم مفاجئة من الأ
 المستثمر الأجنبي، بصفة غير متوقعة بقوانين وتشريعات جديدة لم تكن وقت إبرام العقد.

                                                           
 .4818غشت سنة   ةالموافق ثلاث 1229شوال عام  47المؤرخ في  ، الإستثمار والمعدلالمتعلق بترقية  87-18من قانون  44المادة 1 

 40صادر في  08ر العدد -ج  ،بالإستثمارالمتعلق  ،4844جويلية  42المؤرخ في  ،متعلق بتوقيت الإستثمار 10-44من قانون المالية  12المادة 2 

 .4844جويلية 
 رجع السابقالم 12-17من القانون رقم  428المادة  8
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 ثانيا/ شروط الستقرار التشريعي:   

بية طويلة الأجل بين الشركات الاجناللية كان يعمل بهذا المبدا في العقود الدو  اكثيرا م 
ي التغيرات لتفاد،استقرارالقانون المطبق ومؤسسات الدولة .حيث يلجا المتعاقد إلى وضع بند 

ان فإن جود هذا الضمالمستثمر الاجنبي وبفضل و والتعديلات التي يمكن أن تغير وضعية 
يفة في المبرم بينه وبين الدولة المضالمستثمر الأجنبي ،يرفض أي تعديل قانوني على العقد 

 . 1المستقبل

يمس بشكل مباشر مبدأ السيادة الوطنية ،حيث أن الدولة من حقها  دإلا أن هذا البن
تعديل أو تغيير تشريعاتها الداخلية في اي وقت،لكن هذا التغيير قد يضر في بعض الحالات 

لسائد لمطالبة بعدم تغيير القانون اهذا الأخير على اهر بمصالح المستثمر الاجنبي ولذلك يس
 . 2وقت إنجاز إستثماره

 العقد شريعة المتعاقدين وأخرى تشريعية هاويتخذ هذا الضمان إما شروط تعاقدية مصدر 
 مصدرها القوانين التشريعية.

 أ /شروط الثبات التعاقدية:

عة هي تلك الشروط الخاضعة لمبدأ السلطان الإرادة ،إستنادا لقاعدة العقد شري
المتعاقدين، التي ترد ضمن بنود العقد الدولي المبرر بين الدولة المضيفة والمستثمري 

،والتي تنص صراحة على أن القانون الذي يسرى على العقد عند حدوث أي نزاع هو الأجنبي
القانون الساري بأحكامه وقواعده النافذة فقط وقت إبرام العقد مع إستبعاد أي تعديل لاحق قد 

                                                           
 .149 ،ص 4842الظوابط القانونية للاستثمار في الجزائر، دار كوكب العلوم ، الجزائر،نبيل بريش  -د1 

  4888الكامل في القانون الجزائري للاسثمار)الأنشطة العادية وقطاع المحروقات(، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،الجزائر، عجة الجيلالي   2 

 .881 ،ص
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ي أمعنى يتم تحديد القانون المعمول به عند توقيع العقد ويستبعد تطبيق بيه، يطرا عل
 .1لاحقه قد تؤثر على شروط العقد ةتعديلات قانوني

جعات أو الإلغاءات إلا إذا طلبها المستثمر صراحة اوفي هذا الشأن لا تطبق المر  
 من الحريات لإستثمار، يكرس المزيدلوغالبا يتم ذلك في حالة إصدار قانون جديد 

المتعلق بالمحروقات  12-17من القانون  421. وهو ما جاء في نص المادة والضمانات
 قانون رقمالأو إستغلال المحروقات يحكمه و/كن المتعاقد بموجب عقد البحث معلى: )ي

أحكام هذا القانون في إطار إمتياز المنبع أو عقد من ستفادة الإأن يطلب  80-80
فيبراير  42تحقيق أي إنتاج قبل  عدم تحقيق أي انتاج لة شريطة المحروقات حسب الحا

 .2التطوير الموافق عليه في إطار هذا العقد( مخطط بموجب  4812سنة 

أن  89-80لمتعاقد بموجب العقود التي يحكمها القانون لومنه قرر المشرع يمكن 
ن قديم المتعاقد هذا الطلب إلى الوكالة الوطنية للتثميتيطلب الإستفادة من أحكام هذا القانون ب

الموارد المحروقات، لدراسته خلال مدة لا تتجاوز سنة ،من تاريخ نشر هذا القانون الموافق 
عليه وفي حالة الموافقة على هذه الإستفادة تحدد الوكالة الوطنية الوطنية لتثمين والمحروقات 

 ار الإستناد وفقا للقانون المعمول به. شروط و أحكام إمتياز المنبع أو قر 

 ب /شرط الثبات التشريعي: 

بحيث يتم تجميد  3ويطلق عليها تسمية)شروط التجميد الزمني ذات طابع التشريعي(
التشريع الواجب التطبيق بتحديد مؤقت ومقصود للقوانين واللوائح المعمول بها في فتره زمنية 

في ممارسة إختصاصاتها التشريعية والتنظيمية  محددة مما يؤدي إلى تعطيل حق الدولة

                                                           
دة، بن خأطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة بن يوسف ،المباشرة في الجزائر ةلأليات القانونية لجذب الإستثمارات الأجنبيا،تم يحهيبة 1 

 . 441 ،ص 4844-4841  ،الجزائر

 ،المرجع السابق 12-17من قانون  421المادة   2 
عمار  جامعة ،مجلة الفكر القانوني والسياسي، الإستثمار في الجزائرالمتعلق بالإستثمار في تحسين مناخ  10-44دور القانون ، سهام بن عبيد 3

 .042 ،ص 4842ماي 1عدد ، ال9دالمجل ، الأغواط ،ثليجي
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، أن الدولة توافق على هذا الضمان بموجب قانون 1بشكل كامل أو جزئي خلال تلك الفترة 
 يصدر عنها.

تنص  12-17من القانون  428والمادة  420والمادة  422لمضمون المادة  وطبقا
مر أن المستث لمعينة، بما يكفعلى أن تثبيت النظام القانوني الساري بالدولة عند لحظة 

 .2الدولة تعديلات تشريعيةلإحداث توقيت تجنبا العند ذلك  اقداته يرتب تع

يمكن القول من خلال هذا الشرط أنه على الدولة أن تتعهد بمنح المستثمر الأجنبي  
اء ستمرارها في حالة إجر إا بههدتع كافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها في العقد مع

نتقالية إشريطة ألا يتعارض مع أحكام القانون الجديد كما يسمح بفترة تعديلات على القانون.
 النصوص الجديدة التي تتماشى معإعداد يتم خلالها تطبيق النصوص السابقة حتى يتم 

 القانون الجديد

 المطلب الثاني: الضمانات المالية:

أقر المشرع الجزائري ضمانات مالية  لإستثمار الأجنبيلزيادة عن الضمانات القانونية 
ير في قطاع المحروقات بهدف تطو ستثمار أكثر لرؤوس الأموال الأجنبية للإإستقطاب بغيت 

جزائر فقد الفي الأجنبي ستثمار ذالوطني لهذا سعيا من المشرع لجذب وتشجيع الإقتصاد الإ
 ستثمارعائدات الإو موال عمل على منح ضمانات مالية متمثلة في ضمان تحويل رؤوس الأ

 . )الفرع الأول( وضمان عدم نزع الملكية والتعويض العادل والمنصفالأجنبي 

 الفرع الأول: ضمان تحويل رؤوس الأموال وعائدات الستثمار الأجنبي. 

وطين تمن لالأيبحث المستثمر الأجنبي دائما عن المناخ الأفضل للإستثمار والمكان 
ة ائدات الإستثمار الأجنبي مسألعتعتبر مسالة تحويل أموال و رؤوس أمواله الضخمة، وعليه 

حساسة جدا، لذلك تحرص الدولة المضيفة على توفير ضمانات مالية وتكرسها بموجب 
                                                           

 .28 ،ص4840الاستثمار الأجنبي على ضوء التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، هتريك،العراق، ،طارق حنوش1 
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مان تحويل رؤوس الأموال )اولا( وضمان تحويل ة وضبالقوانين التشريعية والتنظيمية لحماي
  عائدات الإستثمار الأجنبي ) ثانيا(. 

 ضمان تحويل رؤوس الاموال:أولا/ 

أس يل ر تحو لسعى المشرع الجزائري لجذب الإستثمار الأجنبي للجزائر بمنح ضمانات 
ملائمة ومحفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من إستثمارية قاعدة بإنشاء المال المستثمر 

 .الخارج إلى و 

 مرة بموجبرؤوس الأموال المستثتحويل كما تبنى المشرع الجزائري ضمان حركة  
حيث مكن  109-102-102وذلك في نص المواد  18-78الملغى قانون النقد والقرض 

  1ستثمارالجزائر من أجل الإإلى الأشخاص غير المقيمين من تحويل رؤوس أموالهم 
على حق التحويل فقد أكد المشرع  11-78القانون الذي ألغى   11-82وبصدور الأمر 

  148 الجزائر إلى الخارج بغرض الإستثمار وذلك بموجب المادةالحر لرؤوس الأموال من 
موال الى الأيرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس )فقرة أولى التي تنص على أنه 

مات في نتاج السلع والخدإالخارج لضمان تمويل نشطا في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة ب
مشرع لغير المقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس ومن خلال هذا النص لم يسمح ال 4(الجزائر

بدأ حرية أن مشارة إلى ، وعليه تجدر الإكتفى بمنح هذا الحق للمقيمين في الجزائرإأموالهم و 
تحويل رؤوس الأموال المكرسة في القانون الداخلي لايطبق بشكل مطلق بل يجب على 

م سوق المجال لاسيما يتعلق بتنظيالتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا إحترام المستثمر 
    الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

الجزائري على تكريس مبدأ ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال  المشرعحرص كما 
وأكد ذالك ستثمار المتعلق بترقية الإ 87-18صداره للقانون إالمتعلقة بالأستثمارالأجنبي عند 

 . 1ستثمارالمتعلق بالإ 10-44ولى من القانون رقم الفقرة الأ 0من خلال المادة 
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أولى المشرع أهمية كبيرة لضمان تحويل رؤوس  12-17قانون المحروقات  وفي ظل 
في ناتج مبيعات  بحرية  تصرفال:) الخامسةفي الفقرة  441الأموال في نص المادة 

ارج(. نفقاته وإلتزاماته إلى الخ من المحروقات في السوق الوطنية وتحويل المبالغ الفائضة 
بقولها: )تسدد مشاركة الشخص غير المقيم في رأسمال شركة خاضعة  441تنص المادة 

لواجب من نا على النحو ابللقانون الجزائري عند طريقة إستيراد عملة قابلة للتحويل يكون مث
 .4الجزائر( بنكقبل  

يتضح لنا أن رؤوس الأموال  لخامسةاالفقرة الاولى والفقرة  441نص المادة  من خلال
 اقابلة للتحويل هي تلك الناتجة عن الإستثمارات المنجزة و المشاركة في المشروع إنطلاقال

تحويل. أو حصص عينية ذات مصدر خارجي وهو الحرة  من حصص نقدية مستوردة بعملة
الوكالة الوطنية تقييم من قبل رقابة و  يكون محل 12- 17قانون المن  444المادة  أكدتهما 

. إلا 2للتثمين موارد المحروقات في كل سداسي ترسلها إلى بنك الجزائر وإلى إدارة الضرائب
 موضوعية وأخرى شكلية تتمثل فيمايلي: أن حركة تحويل رؤوس الأموال تتضمن شروط 

 : وعيةأ /الشروط الموض

  القامة:/ 1

يمكن للشخص كما هو محدد في ) 12-17انون القمن  448بالرجوع إلى نص المادة 
حدد نلاحظ أن المشرع  ذه المادةمن خلال ه، 2(هذا القانون أن يكون مقيم أو غير مقيم

الفقرة الثانية ) ويعتبر غير  441، كما أكدت المادة الأشخاص المؤهلين بتحويل أموالهم
غير  صمقيم، بالنظر الى تنظيم الصرف، فرع كل شركة متواجد  في الجزائر وتابع لشخ

تهدف هذه المادة الى .0(العملة الصعبة القابلة للتحويلإستيراد مقيم يمول تسيير هذا الفرع ب
ضمان تدفق العملة الصعبة الى الجزائر لتمويل أنشطة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع 

 . المحروقات



 .91-91الضمانات تشجيع الستثمار الأجنبي في قانون  الفصل الأول  
 

18 
 

  الرقابة:/ 2

التي يجب على الشخص غير جراءات عن الإمن نفس القانون  444تنص المادة 
بلاغ تباعها عند تنفيد أنشطة في قطاع المحروقات في الجوائر خاصة فيما يتعلق بالإإالمقيم 

كالة الوطنية الو إلى العملة الصعبة يتعين عليه تقديم بيان فصليا إستيراد  النفقات و عن
ج التي القادمة من الخار عن النفقات المتعلقة بشراء السلع والخدمات محروقات لتثمين موارد ال

تم تسديدها مباشرة في الخارج بالعملة الصعبة القابلة للتحويل على أن ترسل الوكالة في كل 
ة فيما الضرائب بهدف تعزيز الرقابإدارة صريح بيانا مفصلا لدى بنك الجزائر و ي بالتسداس

  .1يتعلق بالتعاملات المالية مع الخارج في قطاع المحروقات

  لشكلية:ب/الشروط ا

 التوطين البنكي:/ 1

على شرط التوطين البنكي والذي يتمثل  12-17رقم  من القانون  441تنص المادة  
 .4في إلزامية التوطين المصرفي للمبالغ المالية المراد تحويلها من الخارج إلى بنك الجزائر

نحو الخارج أو إدخالها  هومخالفة هذا الشرط أو عدم إحترامه يمنع من تحويل رؤوس أموال
لجزائر، على أن تسلم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج قبل كل عملية تحويل ويقدم اى إل

ويوجه الطلب إلى  11-82بتصريح تمويل وفقا لأحكام قانون النقد والقرض المستثمر طلبا 
 البنك المركزي بالجزائر. 

 إلزامية العملة الحرة:/ 2

على أن تكون العملة المستعملة في  12-17القانون من  441شترطت المادة إ 
حرة التحويل أن تكون عملة  لة عمعملة حرة والمقصود ب المستثمرمال رأس لالتحويلات ل

 تظام. انجزائر بالصعبة يسعرها بنك 
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من نفس القانون على: )يمكن تسجيل الإستثمارات  108المادة  أكدت كما 
وعليه يتم  2(تها الأصليةعتماد عملااالاجنبية ب ةبالعملاوالمخزونات وقطع الغيار المقتناة 

هذا التحويل بالعملة التي سبق وان ساهم بها في رأسمال الشركة وذالك بعد الحصول على 
 .ترخيص من قبل البنك المركزي الجزائري 

بقوله )تلزم كل  11-82 من قانون النقد والقرض 128وجاء أيضا في نص المادة 
شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة او حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية 

قائها لديه كما إبالمنجمية منها أو الطاقوية بفتح حساباتها بالعملا الأجنبية لدى بنك الجزائر و 
 العملة لزامية إومنه نلاحظ على  2جميع عملياتها بواسطته وبهذه العملا(إجراء تلزم ب

نجمية أو الممتيازات الأجنبية للشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تستثمر في الإ
    . حتفاظ بها لديهالطاقوية بفتح حساباتها بالعملة الأجنبية لدى بنك الجزائر والإ

 ثانيا/ ضمان تحويل عائدات الستثمار الأجنبي: 

المشرع للمستثمر الأجنبي تحويل ستثمر، منح المإلى جانب ضمان تحويل رأس مال 
 التي يحققها منادات ت الإستثمار المتمثلة في الفوائد والأرباح وغيرها من الإير داعائ

وعليه يتمتع المستثمر بحق التحويل بحرية للعائدات الناجمة عن  ،1إستغلال مشروعه
 من مداخيل وأرباح. ه إستثمار 

وال الأجنبية المستثمرة وهو حق ولهذا أقر المشرع على ضمان تحويل رؤوس الأم
مع الدول الدولية الثنائية التي أبرمتها الجزائر تفاقيات معترف به في القوانين الداخلية وكذا الإ

 1المادة  اهالتي نصت عليسبانية الجزائرية الإتفاقية منها الإو إقتصاديا التي تتعامل معها 
ريف منجز وفقا للتع إستثمار الناتجة عنتدل على المبالغ ستثمار على ) عائدات الإ 2الفقرة 

الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة ويتضمن على وجه الخصوص الأرباح الموزعة 
تفاقية المشمولة بالإستثمارات الى تحذيذ نطاق وشروط الإتفاقية تشير هذه الإ 4والفوائد( 
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عائدات( رباح والفوائد )المثل الأستثمارات حيث تشمل المبالغ المالية التي تحقق نتيجة للإ
 .عزيز الثقة بين الدولتينمما يساهم في ت

المداخيل الصافية الناتجة عن التنازل والتصفية طبقا ستثمار كذلك من بين عوائد الإ
من ستثمارات على أنه تستفيذ الإ 12-17من القانون رقم  122لما جاء في نص المادة 

  النواتج الحقيقية الناتجة عن التنازل أو التصفيةرأس مال المستثمر و إيرادات ضمان تحويل 

دت لها مهمة دراسة طلبات هي عتك الو يقدم المستثمر الأجنبي طلب التحويل لدى البن
جموعة من الوثائق القانونية اللازمة ،كما يقدم مكون هذا الطلب موفق بيالتحويل، على أن 

الإستثمارات سواء كانت نقدية أو وثائق التي تثبت وجود مساهمات خارجية في إنجاز ال
 .2عينية

 لموافقة على طلب التحويللكذلك بالنسبة لأجل التحويل فالمشرع لم يحدد أي أجل  
 مرغتحديد أجال التحويل و لالمتعلق بترقية الإستثمار المعدل  87-18لقانون للدى تركه 

بمجموعة من  ه بل ربطتكريس المشرع لهذه الضمانة إلا أنه لم يجعل منه حقا مطلقا 
تحويلات للحفاظ على العملة الصعبة داخل البلاد صرف والمراقبة عملية البهدف الضوابط، 

ني بالإقتصاد الوطضرار لإؤدي إلى ايالخروج المفاجئ للعملة الصعبة الذي  ة أخرى جهومن 
 .2المدفوعات نوبميزا

الفرع الثاني: ضمان إلتزام الدولة بالتعويض العادل والمصنف في نزع ملكية 
 المستثمر: 

تعتبر الملكية من أهم المواضيع التي يتمركز عليها إهتمام المستثمر الأجنبي في البلد 
ه حقها في نزع الملكية بصورة تعسفية، ضدالمضيف،حيث يتخوف من أن تمارس الدولة 

 يةز ترغب في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وفي إطار السياسة التحفي لذلك نجد الدولة التي
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حقها في نزع الملكية بمجموعة من الضمانات التي  ةعلى إحاط ةالتي تطبقها تعمل جاهد
 .1ماررار الإستثقتمنحها للمستثمر رغبة في التقليل من مخاوفه وتشجيعه على إتخاذ 

ليات قانونية لحماية هذه الملكية من كل آ ةدمنح علهذا الحق وحرصا من المشرع  
في  لإستثمارل وتدفعهالمخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر الأجنبي خلال فترة إستثماره 

للمستثمر الأجنبي ضمان عدم نزع الملكية  12-17قر القانون أ، وقد تردد دون مشروعه 
 )ثانيا(. العادل والمنصف )اولا( كما ضمن له حق التعويض

 ضمان عدم نزع الملكية :أولا/ 

انون المحروقات في حيازة الأراضي موضوع النشاط قتتمثل عدم نزع الملكية في 
ها رتباطولا لكن هذه الأخير وحق إكتساب الأراضي، رتفاق وحق الإمتياز،لإوأيضا حق ا

ي لما جاء ف اطبق بالنشاطات المقننة، فإنه يستدعي إجراءات خاصة و مختلفة عن غيرها
وتعتبر حيازة الأراضي من بين  12-17محروقات المن قانون  12و المادة  12المادة  نص

س فيه مار يوبالتالي الأراضي هيا الحيز الذي  تطلب ممارسة المحروقات ،تالأولويات التي 
 المتعلقة بالتنقيب والبحث والإستغلال نشاطاته ويتم عليه الأشغال المستثمرالأجنبي 

لأراضي اأيضا تحويل وأيضا نشاطات النقل بواسطة الأنابيب وتشمل الرير و كونشاطات الت
 .4الملحقه بها

غرض تطبيق أحكام الفقرة ل: )هبقولالفقرة الثانية  12وهو ما جاء في نص الماده 
السابقة يمكن الدولة أن ترخص بشغل الأراضي الضرورية لممارسة هذه النشاطات سواء 

يع التشر أوالملكيات الخاصة بما يطابق  ،الخاصة  لاكهامأعلى لواحق أملاكها العمومية أو 
ومفادها  2التطبيقية(ه صوصنهذا القانون و أحكام شريطة إحترام  ،ولفعوالتنظيم الساري الم
 من طرف الدولة بإعتبارها أملاك عمومية. بترخيصأن تتم هذه الحيازة 



 .91-91الضمانات تشجيع الستثمار الأجنبي في قانون  الفصل الأول  
 

22 
 

 12-17للقانون من  18إكتساب الأراضي بالرجوع إلى نص المادة في  كما يحق
بقولها: )نزع ملكية الأراضي اللازمة لممارسة النشاطات المنبع والنقل بواسطة الأنابيب من 

طرف الدولة ،يكون وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول ويتم حصريا لفائدة المؤسسة 
 .2الوطنية(

ي راضوعليه فإن مؤسسة سوناطراك شركة ذات أسهم دون سواها يمكنها إكتساب الأ 
عن طريق التنازل أو نزع الملكية طبقا لتشريع المعمول به وذلك عن طريق  التصريح 

 بالمنفعة العمومية بموجب مرسوم وقرار وزاري مشترك يحدد مراحل هذه العملية.

ند إجراء نزع الملكية الذي تتخذه الدولة إلى مجموعة من تستوجب الأمر أن يساإلا أنه 
على أن :) تعود 0نية في قانون محروقات، من خلال نص المادة والضوابط القانو  القيود

لوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات لا يوتمنح حصر  ،ملكية السندات المنجمية للدولة
السندات المنجمية الممنوحة حق الملكية على الأرض  تضفيموجب مرسوم رئاسي ولا ب

نفس القانون من خلال التصنيف من  10وكذلك في نص المادة  .1وعلى باطن الأرض(
نلاحظ المشرع يعيد هذه الملكيه إلى الدولة بجعل جملة من الضوابط القانونية قصد إضفاء 

إداري قانوني تقوم به الدولة أو  وإجراءهملكية النستطيع القول أن نزع و الشرعية عليه، 
 . 4مصلحة العامةالالمؤسسات عن طريق الجبر من أجل 

ف صنالملكية وحقوقه العقارية مقابل تعويض عادل وممن شخص يحرم من خلاله ال
المتعلق  12-17من القانون  112عما يلحقه من ضرر ،وهو ما جاء في نص المادة 

 الأطراف المتعاقدة منيعفي بالمحروقات )إنقضاء عقد المحروقات أو سحب قرار الإسناد لا 
حدوث  ةفي حالالساري المفعول ريع تشال وفقا لأحكامأي إلتزام بالتعويض أو بالإصلاح  

ما يلحق الطرف المتعاقدة من عصنف م، وهذا ما جاء به المشرع تعويض عادل و 2ضرر(
 الضرر. 
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 احدى الصور التالية:نزع الملكية تأخذ و 

 :ةالعام ةللمنفعية نزع الملك/ 1

إلى ع به ويدفجنبي يهدد مصالح المستثمر الأ ايعتبر خطر مة العاة للمنفعية الملك نزع
ما فعة ية للمننزع الملكإجراء الجزائري بتنظيم رع المش أهتم،ولذلك الإستثمارف عن و العز 

 .2ةالعامياة في الحة من صور تدخل الدولورة ارها صإعتبب

قها في حتمارس حتى الدولة توفرها أن جب تي يمن الشروط الة العامة تعتبر المصلح 
وذلك ة يلكيته العقار ن ممجنبي الأالمستثمر  حرمانيقصد به  إجراء إداري فهو ية الملك نزع

يكون  يخالف ذلكإداري مقابل تعويض عادل ومنصف وكل قرار  مةاالعلمنفعة بتخصيصها ل
 .0البطلانلة تحت طائ

ع لتحقيق النفع العام مقابل دف ةيعقار حقوق  إكتساب أموال أو إستثنائيةوهي طريقه 
لنزع امة المتعلق بالقواعد الع 11-71من قانون  4 دةالما نصف ولقد حددتمتعويض عادل و 
تطبيق  عناتجة عمليات نل اجاء تنفيذإلا إذا   ممكناة ملكيال عنز  لا يكون الملكيه بقولها: )

ت أومنش ةتجهيزات جماعيإنشاء تتعلق ب ،والتخطيطئة مثل التعمير والهي ةنظاميإجراءات 
لنزع  جنبيةالأستثمارات ن تخضع الإأوبالتالي لا يمكن  (عموميةذات منفعه  ى ر بمال كأعو 

 .1ومنصف ومقابل تعويض عادل العامة فعةلمنما لم يكن تحقيقا لية الملك

على عقار مملوك لأحد دارة القصد منه أن تستولي الإإجراء إداري هو  /الستلاء:2
 ستلاءطول مدة الإنتفاعه بالعقار إالأفراد لمدة مؤقتة مقابل أن تعوض المالك عن عدم 

 تثنائية سفي الحالات الإستلاء الإإلى من ذلك تحقيق المنفعة العامة ويتم اللجوء مستهدفة 
ص المادة نطبقا لما جاء في  بصفة جبرية لضمان سير المرافق العامة للدولة ستعجالية والإ
لمحروقات بقوة )تسحب الوكالة الوطنية لتثمين موارد ا 12-17الفقرة الثانية من القانون  81

                                                           

 .،مرجع سابقالعامة لنزع الملكيهالمتعلق بالقواعد  71/11رقم  من قانون4 المادة1 
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مخاطر المن ستلاء الإعتبر ي...(، مرالأإذا إقتضى عند نهاية فترة البحث والممددة  القانون 
ر التجارة التي ترمي حرمان المستثمر الأجنبي ،من ملكية دون أن يكون مقابل لذلك أي غي

ذا ه تعويض فالقوة القانون توضع العقوبة المصادرة المستثمر الأجنبي مقيدا، لما يقترف
المستثمر من مخالفة للقوانين وإلى إعتبر إجراء المصادرة عملا تعسفيا يستدعي التعويض 

 عنه.

 / حق الشفعة:3

في إطار التعديلات الاخيرة لقانون المحروقات أقر المشرع حق الشفعة في نص المادة 
لمؤسسة ا منتسبة تتمتعالة لفائدة هيئة الاحإستثناء ب: )بقوله 12-17 رقم من القانون  70

عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات ،ويمكن  ةالوطنية بحق الشفعة، بمناسبة أي
يوما إبتداء من تاريخ  (88ستين )يتعدى  لا أجلفي أن تمارس المؤسسة الوطنية هذا الحق 

 المحروقاتموارد لها الوكالة الوطنية لتثمين  هاإستلام نسخة طلب الإحالة التي تبلغ
رحة تكيفيات التي صيغت فيها الإحالة المقالس حق الشفعة في ظل نفس الشروط و ،ويمار 

 .2مؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة(الوفي حالة عدم إحترام هذا الأجل تعتبر 
نية الوط ةللمؤسس شفعةالمنح حق ونلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري 

تبار أن إعب مصالح،الإحالة  تنازل أو العقار بمناسبة أي عمليةإلى إكتساب ملكية سونطراك 
 القانون.حددها الشفعة وسيلة لإكتساب حق الملكية بشروط 

 ف:صثانيا / التعويض العادل والمن

 ف: صدل والمناتعويض العالضمان حق المستثمر في -1
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بسبب سواء ، 1الإدارة نازعة الملكية  إتجاه يتمتع المستثمر الأجنبي الذي تنزع ملكيته 
 نفس النتائج بالتعويض الماديإلى يؤدي  أو بسبب أي إجراءللمنفعة العامة  نزع الملكية 

 .2لمستثمر الأجنبي لإضفاء الشرعية على إجراءاتهال

نونية وهو من ضمانات التي كفلها المشرع قاوضمانة  اعد إلتزاميالتعويض المصنف  
ح عتبار أنه حق الدولة وسيادتها على كامل إقليمها وثرواتها تتيإللمستثمر الأجنبي بالجزائري 

ور وطبقا لما أقر به المشرع في نص الدستإمكانية تنفيذ إجراء نزع الملكية للإستثمار. لها 
:)  لا تنزع الملكية  في إطار القانون وبالتعويض العادل  88من خلال المادة  4848لسنة 

في  12-17المشرع  في  قانون المحروقات  أقرهملكية الوهذا شرط في نزع  ،2المصنف(
بقوله: )نزع الملكية الأراضي اللازمة لممارسة النشاطات المنبع والنقل بواسطة  18المادة 

الأنابيب من طرف الدولة يكون وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول ويتم حصريا لفائدة 
منح ضمانة قانونية كفيلة يحمي بها حقوق  هأن المشرع من خلالإلا  .2المؤسسة الوطنية(

عويض حصول على تالجنبي وتتمثل هذه الضمانة في حق المستثمر في الأمستثمر الوأموال 
 صف. نعادل وم

 :في قولهزع الملكية نمتعلق بال 11-71من القانون رقم  41مادة النص عليه في  كما 
 بحيث يغطي كل مالحقه من ومنصفاع الملكية عادلا )يجب أن يكون مبلغ التعويض من نز 

 يقع على عاتقإلتزام يعتبر التعويض  وعليه. 0ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية(
ا معترف به دوليفهو لإجراءات نزع الملكية ،   تالدولة لحماية حق الملكية التي تعرض

ثمر لضرر الذي تسببه للمستاالصورة البسيطة والمباشرة لإصلاح   مدام هو يتهلمدى إلزام
 كالتالي: ومن أهم صوره في التعويض  نزع الملكية،ل تعرضه الأجنبي من جراء

 /التعويض الفوري: 1

                                                           
 مجلة الدراسات والبحوثفي التشريع الجزائري،مة العاعة ل المنفجالأة الخاصة شيح ،نظام التعويض في مجال نزع الملكية تمان العباسيإيا1 

 .401 ،ص4العربي تبسي،العدد ةمعهة، جاالقانوني

 .122 ،صجع السابق ،مر بريشدكتور نبيل 2 
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هو أن يتم دفع قيمة التعويض على وجه السرعة ، إلا أنه لا يعني أن يتم دفع قيمة 
ءات بعض الإجراإتخاذ هذا يتطلب ن نزع الملكية لأالتعويض مباشرة أو في نفس تاريخ 

الإدارية والقضائية ،التي تستغرق بعض الوقت كي يتم تقدير قيمة التعويض وهو ما عبرت 
لا مبرر  جراءات قانونية بدون تأخيرطبقا لإعنه بعض إتفاقيات الإستثمار بأن يتم التعويض 

  .8زيادة تناسب مع مد التأخيرمصحوبا ب، وان حدث ذلك يفترض أن يكون التعويض له

 تعويض الملائم: ال/ 2

ساب إحتبطي الخسارة الفعلية والذي يتم غهو التعويض العادل أو التعويض الذي ي
لملكية في م فيه نزع اتية للإستثمار في الوقت الذي قو سقيمة التعويض على أساس القيمة ال

المباشرة التي لحقت بالطرف المتضرر ضرار الأالدولة المضيفه له، مع الأخذ بالإعتبار 
 .1والفوائد المتحصل عليها بالإضافة إلى ما فاته من مكسب كالأرباح المحتملة

 فعال: ال/ التعويض 3

إذا أدته الدولة الملتزمة بدفعه بالعملة المناسبة سواء كانت عملة  فعالايكون التعويض 
وإن  كان الأصل هو ى المستثمر الأجنبي أو عملة الدولة النازعة للملكية أو عملة أخر 

شرط ألا تسبب خسارة للمستثمر في  ،4تحويل قيمة التعويض بالعملة التي تم بها الإستثمار
 وق.لخارج أو لأنها عملة لا تملك أي قيمة في السحالة عدم قابليتها للتحويل إلى ا

 لمنازعاتاالثاني: الضمانات الجرائية كألية لتشجيع الستثمار الأجنبي وتسوية  المبحث  
يقتصر تدخل المشرع الجزائري على إقرار الحماية الموضوعية للإستثمار الأجنبي وإنما 

 في ضرورة إرساءحرص كذلك على تكريس جملة من الضمانات الإجرائية المتمثلة خاصة 
أليات قانونية فعالة لتسوية النزاعات التي قد تنشا بين الأطراف المتعاقدة، سواء نتيجة إخلال 

إحداهما بالإلتزاماته التعاقدية، أو في حالة تعرض المستثمر لضرر ناجم عن الظروف 
ستثماريةلإخارجة عن إرادتة وذلك بما يكفل الحماية مصالحه ويغزز المناخ الثقة في البيئة ا
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وتعد الضمانات الإجرائية من العوامل الجوهرية التي تؤثر في مناخ الإستثمارات الأجنبية في 
اي دولة إذا ترتبط إرتباط وثيقا بمدى حماية القانونية التي تقررها التشريعات الوطنية لتأمين 

ونية أمنة نحقوق المستثمرين،وتسعى الدولة المضيفة من خلال هذه الضمانات الى تهيئة قا
وجاذبة،تساهم في إستقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية بهدف دعم وتنمية 

 بنيتها الإقتصادية.
وتشمل هذه الضمانات بوجه خاص ،الإجراءات القضائية التي يجب إتباعها عند تنفيذ  

عقود الإستثمار،أو إنشاء مراحل الإنجاز المشروع الإستثماري والذي قد ينشأ عنها منازعات 
بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة. مما يستوجب تنظيمها بالنصوص القانونية واضحة 

 1عدالة و حماية مصالح الأطراف. تضمن حسن سير ال
 لى إكما أقر المشرع في إطار قانون الإستثمار، حق المستثمر الأجنبي في اللجوء 

القضاء الوطني للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين الدولة. بإعتباره إحدى الضمانات 
 القضائية التي تكفل حماية الحقوق المستثمر وإلى جانب هذه الحماية القضائية.

كرس مشرع لذلك إمكانية اللجوء إلى الوسائل البديلة،لاسيما مصالحة والتحكيم التجاري  
عالة لفضي النزاعات الإستثمارية. وتؤكد النصوص القانونية على الطابع الدولي كألية ف

الإختياري لهذه الوسائل،ما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة قانونية مرنة وجاذبة 
 للإستثمار الأجنبي.

هذه الضمانات الإجرائية لم ترد فقط في القانون الحالي،بل كانت أن وتجدر الإشارة إلى  
 . 2ي القوانين السابقة المتعلقة بالإستثمارحاضرة كذلك ف

 وبناء عليه،سنعالج في هذا المبحث مطلبين رئيسيين تتمثل: في الضمانات القضائية 
أي الحماية القضائية )كمطلب الاول( ثم إلى الضمانات البديلة لتسوية المنازعات 

 الإستثمار الأجنبي )كمطلب الثاني(.
 ية )الحماية القضائية( .المطلب الاول: الضمانات القضائ

يستند الإختصاص في الفصل بالمنازعات الناشئة في المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة 
إلى القضاء الوطني لهذه الدولة وذلك مقابل إرتداء الطرف الاخر بهذا مما يلزم ان تمر 

 بإجراءات تسوية النزاع عبر أليات وطنية.
                                                           

 .00 ص مرجع السابق ذكر،، طارق حنوش 1 

 .07و 00 ،صمرجع السابق  ،طارق حنوش2 
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وقد أشار هذا القانون مبدئيا  81.1- 22للإستثمار رقم  ووفقا لما ينص عليه القانون النافذ
إلى إمكانية لجوء الى القضاء الوطني،كخيار الأول أو إختيار هيئة التحكيمة للنظر في النزاع 

 وفق للتصنيف النزاع.
ويقصد بأليات والضمانات القضائية لتسوية المنازعات في العقود الاستثمار الأجنبي  

تحكيم الوطنية سلطة إصدار أحكام ملزمة للأطراف النزاع ويتم تنفيذها حيث يكون للهيئات ال
 ضد الخاسر.

كما أن القضاء الوطني الداخلي،قضاء الدولة المضيفة للإستثمار، إن كان يجوز 
للأطراف اللجوء للمحاكم التي يتبع لها المستثمر الأجنبي وهو الشيء نادر،لتعلقه بمبدأ 

السيادة في عقد الإستثمار ومن يثيره من الإشكاليات المتعلقة  الحصانة الرسمية للدولة ذات
 . 2بالنظرية الحصانة السيادية المطلقة او المقيدة

القضاء الوطني للفصل  في إلى كما أن اللجوء الأطراف عقود الإستثمار الأجنبي 
عات ز منازعتهم يثير إشكاليات متعددة إختصاص السلطة القضائية الوطنية بالنظر في المنا

والعقود الإستثمار الطابع الدولي فضلا عن الدور كل  من التشريعات الوطنية والإتفاقيات 
 الدولية في إرساء الإطار القانوني المنظم لهذه التسوية. 

 ما من حيثيتعترض فعالية هذا المسار القضائي،لاسة كما تطلع صعوبات عملي
اعته كألية لتسوية المنازعات للمستثمر الإجراءات والتنفيذ مما يثير التساؤل حول ما نج

 3الأجنبي.
كما تعد العدالة من أبرز الركائز التي تساعد في إستقطاب الإستثمار الأجنبي لما توفره 
من الضمانات القانونية والقضائية تمكن المستثمر من  مباشرة نشاطه في المناخ يتسم بالثقة 

لق الأمر بإستثمار في قطاع المحروقات،الذي والإستقرار،وتزداد أهمية هذه الضمانات من تع
تعتبره الجزائر سريانا حيويا للإقتصاد الوطني وعنصرا أساسيا في منظومة الأمن القومي في 

 هذا  السياق.

                                                           
الصادر  08العدد  ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 4844،يوليو  42المؤرخ في  ،المتعلق بالاستثمار 10-44من قانون  14-11مادتين 1 

 .4844يوليو  40في تاريخ 

تثمار الاجنبي المباشر اطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون الحاج اليات فضي المنازعات عقود الاس فضيلسي 2 

 .402مستغانم الصفحة -الدولي للأعمال كلية حقوق وعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس
 .400 ،صالمرجع نفسه 3
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أقر المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونية الإلزامية الى تكريس الأمن القضائي 
عات ليه سيتم تبادل الإطار القانوني لتسوية المناز للمستثمر الأجنبي،لاسيما بالموجب وبناء ع

الإستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات من خلال فرعين: تسوية القضائية لمنازعات 
موقف المستثمر إلى ( ثم سنتطرق ول)الفرع الأ1الإستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات

 (.الأجنبي من قضاء الوطني في تسوية المنازعات )الفرع الثاني
 الفرع الاول: التسوية القضائية للمنازعات الستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات.

تعد التسوية القضائية الناشئة عن الإستثمار الأجنبي القاعدة العامة عند حدوث نزاع   
القضاء الوطني،وتمارس الدولة في إلى بين  طرف عقد الإستثمار،حيث يسند الإختصاص 

 عتبارها مظهر من مظاهر السيادة الوطنية.إالقضائية بهذا السياق سلطتها 
ضاء القإلى ن اللجوء ألقد كرست الجزائر هذا مبدأ في  تشريعاتها الداخلية ،غير  

الوطني،يسير لدى المستثمر الأجنبي جملة من المخاوف ،تتعلق أساسا بشكوك حول حياد 
ية على المقتضيات الحماية القضاء وطول الإجراءات والإحتمالية تغليب المصلحة الوطن

 . 2القانونية للمستثمر الأجنبي 
على أنه "تخضع عقود  81-81رقم  المحروقاتمن قانون 3 45كما تنص الماده 

زاعات طريقة التسوية النإلى المحروقات للقانون الجزائري وتتضمن بندا ينص على اللجوء 
 بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة.

تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الإقتضاء بالتسوية النزاعات عن طريق  ويمكن أن 
التحكيم الدولي. أي في حال تعذر  تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المحروقات بطرق الودية 
يتم عرضها على جهة القضائية المختصة،غير أن هذا النص يكتنفه الغموض فيما يتعلق 

 مختصة.بالتحديد هذه الجهات القضائية ال
فعلى خلاف هذا القانون السياق الذي نص صراحة على ألية تسوية تضمن مرحلتين  

التحكيم الدولي في حالة فشلها. وعليه فإن القانون الحالي أقر إلى المصالحة أولا ثم اللجوء 

                                                           
الجزائرية للحقوق وعلوم السياسية   ،مجلة  12-17نون رقم في قطاع المحروقات في ظل الاحكام والقاستثمار سويدي ناصر، بوراس محمد الإ1 

 14 ص ،(4844العدد واحد ) 88،المجلد  ،الونشرييسي تيمسيلست الجزائر ،حمد بن يحيىا جامعة

 . 24 ص ذكر،مرجع السابق  قساس، ةميمأ2 

ديسمبر  44صادر في  27الرسمية  ، الجريدةالثالثةتنظيم نشاط المحروقات  4887ديسمبر  11المؤرخ في ،  12-17من قانون رقم  02المادة 3 

4817. 
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بالإجراءات التسوية القضائية. وهنا المشرع الجزائري لم يحدد نوع المحاكم الذي تعرض عليها 
 .1ازعات المتمخضة العقود المحروقات الخاصةالمن

كما أن هذه العقود تتميز بخصائص تجعلها تختلف عن العقود الموجودة  في قانون 
الخاص الأنها عقود الإقتصادية ذات الطبيعة الدولية ويثار التساؤل هنا حول ما إن كان 

ات ينظر العقود المحروق المشرع الجزائري في محاولته أن يجعل هذه الخلافات التي تطرأ على
إليها من طرف الجهات القضائية الممثلة في القسم التجاري الأن العقود المحروقات ذات 

 . 2من القانون التجاري  8طبيعة التجارية وتتوافق مع فقرة السابعة من المادة 
 والتي تعتبر أن كل المقاول للإستغلال والمناجم أو المناجم السطحية أو مقالع لحجارة أ

المنتوجات الأرض الأخرى هي الأعمال التجارية. وعلى هذا سوف نتطرق في هذا الفرع إلى 
مفهوم القضاء الوطني كألية لتسوية المنازعات )أولا ( ثم إلى الإختصاصات القضاء الوطني) 

 ثانيا(.
 : تعريف القضاء الوطني كألية لتسوية المنازعات الستثمار الأجنبي.أولا

لوطني القاعدة العامة للإختصاص الأصيل في الفصل في منازعات يعتبر القضاء ا
الإستثمار، لا سيما قضاء الدولة المضيفة للإستثمار. ويجوز، في بعض الحالات، اللجوء إلى 

 القضاء الوطني لدولة المستثمر أو إلى قضاء دولة ثالثة. 
حالات عض الغير أن الإختصاص القضاء الوطني للدولة المضيفة يظل محصورا  في ب

بالأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية، التي تتمتع بحصانة خاصة تحول دون إخضاعها 
 للرقابة القضائية العادية.

 8192لسنة  8181وقد نصّت الفقرة الرابعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
اص إستنفاذ الإختصعلى ما يلي:" على أي حال فعندما تثير مسألة التعويض خلافا يجري 

الوطني الدولة التي إتخذت مثل تلك الإجراءات هذا وعند الإتفاق بين الدولة ذات السيادة و 
 3الأطراف المعنية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم أو القضاء الدولي.

من قانون الإستثمار الجزائري على ما يلي يخضع كل الخلاف بين  81وقد نصت المادة 
المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية بسبب المستثمر أو بسبب الإجراء إتخذته الدولة الجزائرية 

                                                           
 .12  ،صالمرجع سابق ذكره ،ناصر بوراس محمد دي سوي1 

 .1790سنة ،  181عدد ،المتضمن قانون التجاري الجريدة الرسمية ،  1790سبتمبر  40المؤرخ في  07-90من  1كر المادة أذ2 

 :راجع نص هذا القرار على الموقع الإكتروني 1774ديسمبر  82دة بالتاريخ قرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتح3 
//www.miaad.org/aAHRc/QararatuN.pDF http: 
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ضد الجهات القضائية المختصة إلا في حال وجود الإتفاقية الثنائية  والمتعددة الأطراف  التي 
متها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم أو في حال وجود إتفاق خاص ينصب أبرا

 .1على بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى الإتفاق بناء على التحكيم خاص
 ثانيا: الختصاص القضاء الوطني لفصل في المنازعات الستثمار الأجنبي. 

الإستثمارية لمبدأ يخضع الإختصاص القضاء الوطني الفصل في المنازعات 
الأساسي،وهو أن العقود الإستثمارية تستمد قوتها الملزمة من قانون الدولة المستضيفة 
للإستثمار وليس من القانون الدولي،وبالتالي يختص القضاء الوطني بالنظر في أي نزاع ينشأ 

في ذلك حل  اعن تنفيذ هذه العقود. حيث ينظم قانون الدولة كافة المسائل المتعلقة بالعقد بم
 .2المنازعات

ويعد الإختصاص  القضاء الوطني للنظر في المنازعات الإستثمارية خطوة الأولية عبر 
الإتفاقية لتسوية المنازعات حيث تلجأ الدولة المضيفة إلى القضاء كوسيلة الأولى لتسوية 

 .النزاعات طبقا لمبدأ إستنفاذ وسائل التقاضي قبل اللجوء الى أي وسيلة الأخرى 
."يخضع كل خلاف ناجم عن 3من قانون الإستثمار 82وهو الأمر الذي تضمنته المادة  

تطبيق الأحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو 
 يكون بسبب الإجراء إتخذته الدولة الجزائرية في حق الجهات القضائية الجزائرية المختصة".

ن هذه المادة ان الأصل في تسوية المنازعات الإستثمارية بين المستثمر الأجنبي نستنتج م
والدولة الجزائرية  يعود إلى الجهات القضائية الجزائرية إستنادا إلى عدة الإعتبارات منها مبدأ 
سيادة الدولة على الأشخاص و الأموال الموجودة فوق الأقليمها ومبدأ المساواة في التعامل مع 

 .4من قانون الإستثمار  1تثمارات وعدم التمييز بين الوطني والأجانب المادة الإس
طراف متعددة الأأو ثنائية إتفاقية ختصاصها القضائي بموجب إتنازلت  الدولة  عن  إذا لا إ

 تسمح باللجوء الى الوسائل الودية لحل النزاعات مثل مصالحة والوساطة والتحكيم .
اتى بالإجراء مستحدث وهو جواز اللجوء  81-22كما أن القانون الإستثمارات الجديدة رقم 

إلى التحكيم في تسوية المنازعات الإستثمارية، يخضع النزاع لقواعد الإثبات المدنية المعمول 

                                                           
 المرجع السابق. 81/82الأمر1 

 .22 ص ،المرجع السابق ذكره ،ساساأميمة ق2 

 .4844يوليو  248سطر  08الجريدة الرسمية ه عدد  ،يتعلق بإستثمار 4844يوليو سنة  42مؤرخ في ،ال10-44من رقم  14المادة 3 

 .4844 يوليو 248سطر08الجريدة الرسمية عدد  ،يتعلق بالإستثمار 4844يوليو سنه  42ؤرخ في ،ال10-44من رقم 12مادة ال4 
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بها في الجزائر مع تطبيق قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري للفصل 
 .1الموضوع النزاعفي 

ويكون اللجوء الى القضاء الداخلي ضمانة حقيقية للمستقبل الأجنبي حيث يعتبر حق  
 الوطني شريطة أن يكون  أو دستوريا في الجزائر بغض النظر عن المدعي إذا كان الأجنبي 

 القضاء كفوا وعادلا يوفر البيئة القانونية ملائمة للإستثمار. 
الأولوية الإختصاص قضائها تحقيق لما تحوزه من سيادة  وقد إعتمدت جل الدول على

على مستوى أقليميها الوطني وفيما يلي سيتم النص على الإختصاص القضاء الوطني في كل 
 (.2( وكذا الإتفاقيات الدولية )8من القوانين الوطنية )

 / النص على الختصاص ال الوطني بموجب القوانين الوطنية:1
 82ي الجزائري بالفصل في المنازعات الإستثمارية بموجب المادة يختص القضاء الوطن 

من القانون الإستثماري النافذ،حيث تحال جميع المنازعات الناشئة بين المستثمرين الأجنبي 
 . 2جهات القضائية الجزائرية المختصة إلى والدولة المضيفة 

من القانون  58المادة كما عزز المشرع الجزائري الإختصاص قضاء الوطني من خلال 
. والتي تنص على الإختصاص القضاء الجزائري في 3الإجراءات المدنية المعدل والمتمم

الدعاوي القضائية المرفوعة من أو ضد الأجانب وبناء على ذلك، يلتزم المستثمر الأجنبي 
صل في فالمتعاقد مع الدولة الجزائرية بحضور أمام الجهات القضائية الوطنية التي تتولى ال

 النزاع،  الإختصاص القضاء الجزائري أو تم التعاقد في بلد الأجنبي.
 /النص على الختصاص القضاء الوطني بموجب التفاقيات الدولية: 2

تتجلى موافقة التشريع الوطني،ممثلا في القانون الإستثمار على الإتفاقيات الدولية الثنائية 
ختصاص القضاء الوطني كوسيلة الأولى لتسوية والمتعددة الأطراف،من خلال النص على الإ

 النزاعات الإستثمارية.
مع  الإتاحة خيار اللجوء إلى الوسائل البديلة الأخرى لحل النزاعات مثل التحكيم  

والوساطة وفق لحريتي المستثمر الأجنبي في الإختيار ألية الفصل في النزاع الإستثمار بينه 
                                                           

 .20 ،صالمرجع نفسه  قساس،أميمة 1 

 متعلق بالإستثمار السابق ذكره.-44من قانون الإستثمار  14المادة 2 

 42صدر بالتاريخ  41العدد ،الجريدة الرسمية ، 4880فبراير  40المتضمن قانون الاجراءات المدنية ووالادارية ، المؤرخ في  87-80قانون 3 

 .4844يوليو  19سطر بتاريخ  20العدد  ،الجريدة الرسمية 4844يوليو  14المؤرخ في  12-44قانون رقم ل ،تمم المعدل والم أبريل
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 شارة الى النصوص المتعلقة بالوسائل البديلة للقضاء الوطنيوبين الدولة المضيفة. وتجدر الإ
 .1قد تختلف بين الإتفاقيات الدولية المختلفة 

وفيما يتعلق بالإفاقية الثنائية على سبيل المثال تضمنت الإتفاقية المبرمة بين الجزائر  
منها في  1دة اوالفلندية بشان تشجيع و حماية الإستثمارات المتبادلة وفقا لما نصت عليه الم

 فقرتها الثانية بالنص على ما يلي:"يرفع هذا النزاع وفقا لاختيار المستثمر :
أما الجهة القضائية المختصة للطرف المتعاقدي المنجز على أقليمه الإستثماري . أو 

 .2إلى التحكيم الدولي
حيث تم  8194و تأييد الإتجاه الذي أقرت الإتفاقية الدولية مثل الأتفاقية واشنطن لعام 

قة الطريإلى لتجاء ن الإأ:"يطرح النزاع كقاعة عامة الى القضاء الداخلي و 81النص في فقرتها 
 ". 3حيان يكون مناسبا في بعض الأأن التسوية الدولية لا يمكن 

وتأسيسا على ذلك أيد هذا التوجه العديد من الأليات الدولية طابع العالمي والأقليمي أو  
نشأت السيادة الدائمة لثروة  8192التخصيصي ومنها القرار الصادر الأمم المتحدة في عام 

الطبيعية الذي أكد على الإختصاص القضاء الوطني الداخلي في البث فجميع النزاعات المتعلقة 
 ض الناتج عن التأمين أو النزاع القائم بين الطرفين.بتعوي

ماعدا الحالات يه ( بالنص عل18/89كما أوضح أيضا قراري المنظمات الأوبك ) 
المنصوص عليها بوجب القوانين الوطنية للدول الأعضاء على خلاف ذلك فإن جميع 

ية حاكم الوطنالمنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمشروعات يجب أن تخضع لقضاء الم
 ".4المختصة أو محاكم الأقليمية المختصة إذا كانت موجودة أو متى وجدت

 الفرع الثاني: موقف المستثمر الاجنبي من القضاء الوطني في التسوية النزاعات.
يؤدي الإعتماد القضاء الوطني كالجهة فاصلة في المنازعات الإستثمارية بين الدولة  

وضع لى إالعقود الإتفاقية أو سواء بموجب النصوص القانونية  المضيفة والمستثمر الأجنبي

                                                           
للحقوق وعلوم  مجله الجزائرية 10-44اليات تسميه المنازعات الاستثماريه الاجنبيه في ضوء القانون الاستثمار ،م فضيلة وليوس صافيةلوط 1 

 .0،ص 4842، 84، العدد 87المجلد  سياسية،جامعه سعيدة )الجزائر(،

ديسمبر  11حماية المتبادرة الإستثمارات المؤرخة في  المتضمن المصادق على الاإتفاقية لجزائرية الفلندية حول 287-88المرسوم الرئاسي رقم 2 

 .4888ديسمبر  19الصادر بتاريخ  04الجريدة الرسمية  العدد  4888

تثبيت المنازعات المتعلقة بالإستثمار بين الدولة تفاقية المتضمن المصادقة على الإ 1770اكتوبر  28المؤرخ في  220-70المرسوم الرئاسي 3 

وانظر ايضا بخصوص التفصيل في هذه  1770نوفمبر  0الصدر في  88رى الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد ورايا الدولة الاخ

التحكيم في عقود الإستثمار بين الدولة وراعي الدولة الأخرى على ضوء  الإتفاقية واشنطن،رسالة لدرجة الدكتوره كلية ٫قبايلي الطيب٫الإتفاقية 

 .4814جامعة مولود معمرين،تيزي وزو حقوق وعلوم السياسية 

 .0،صلوط صافية. سوليم فضيلة مرجع السابق  ذكره4 
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المستثمر الأجنبي في موضع مماثل للمستثمر الوطني من حيث معرفته بالقواعد القانونية 
 المنظمة للإستثمار.

ودراسة للتعامل معها إلا أن هذا الوضع يثير العديد من المخاوف لدى المستثمر الأجنبي 
القضاء الوطني نظرا  لعدم الرضا عن الحياد و العدالة في القضاء عند عرض نزاعه أمام 

الصعوبات التي قد يواجهها ومن بين الأسباب التي تدفع المستثمر إلى الوطني. بالإضافة 
 الأجنبي الى التهرب من عرض نزاعه على قضاء الوطني نذكر منها: 

ني يشك في الحيادة أن المستثمر الأجنبي عند عرضه لنزاعه أمام القاضي الوط-8
 .1الإتجاه الدعاوى التي تكون الدولة طرف فيها في مواجهة المستثمر الأجنبي 

أن المستثمر الأجنبي دائما يتحجج بعدم إطلاعه ودراسته بالقوانين والإجراءات -2
 التقاضي داخل الدولة المضيفة. 

القضاء الوطني م بطء الإجراءات القضائية نتيجة تراكم القضايا المعروضة أما-1
تعدد درجات التقاضي وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنازعات الإستثمار التي إلى بالإضافة 

 .2تقتضي السرعة في الفصل في النزاع
إفتقار القضاء الوطني عادة للخبرة الفنية اللازمة  لحل النزاعات الإستثمار المتصفة -5

 .3بالدقة مثل :عقود نقل تكنولوجيا
ة اللازمة الخبر إلى المستثمر الأجنبي بالإفتقار المحاكم الدولة المضيفة  قد يتمسك-4

لحسم المنازعات الإستثمار الأجنبي التي تحتاج عادة إلى خبراء ذوي مؤهلات عالية في هذا 
المجال،وهو ما لا نجده في الاغلب الدول المضيفة خاصة النامية منها،مما يشكل صعوبة 

 .4تهم وخبرتهم في حسم النزاع الإستثمارات الأجنبية لدى القضاء بسبب قله كفاء
ونظر لهذه الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المستثمر الأجنبي أمام القضاء الوطني  

في الدولة المضيفة سعت الجزائر إلى وضع مبادرة الإصلاح العدالة لمسايرة التطورات 

                                                           
لدكتوراه و الأطروحة ا،على ضوء الإتفاقية المنظمة التجارية العالمية  ،النظام القانوني الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بوستةجمال 1 

 .70 ،ص4818الحاج لخضر  81جامعة باتنة،كلية الحقوق وعلوم السياسية  ،في حقوق

خضر سلامي ميلود،الضمانات القانونية الإستثمارالأجنبي في الجزائر المجلة الباحث للدراسات الاكاديمية كليه حقوق وعلوم سياسية  جامعة الا2 

 . 00صفحه  4810باتنه العدد سته مع 

 
انون الاعمال ق ،طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونيةأ ،ي الدولة النامية رفيقة قصوري النظام القانوني الإستثمار الاالأجنبي  ف3 

 .418 ،ص 4818جامعة الاخضر باتنة ،كلية الحقوق وعلوم السياسية 

 .142 ،ص 4818جوان  88العدد  81روي سميرة أطر فصل منازعات الإستثمار الأجنبي جامعة باتنةعلاوة،ق هوام4 
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 اء المحاكم الوطنية المتطورة لا تقل علىالإقتصادية الموجودة في الدول المتقدمة وذلك بالإنش
 ممثليها في الدولة الأخرى الإرضاء المستثر الأجنبي.

 المطلب الثاني: الضمانات البديلة لتسوية المنازعات الستثمار الأجنبي.  
يسعى المشرع ألى منح المستثمر مجموعة من الأليات القانونية التي تتيح له تسوية 

الإستثمارات بطرق الودية، بما يتماشى مع متطلبات العصر المنازعات الناشئة عن 
 الحالي،الذي سيتم بالسرعة في المعاملات الإقتصادية و التجارية. 

وقد انعكس هذا التنازع بطبيعته من وسائل القضائية التقليدية التي غالبا ما تتسم بطول 
فظ تسوية عاجلة لحإلى  الإجراءات وتعقيداته غير الملائمة،لاسيما في ظل حاجة المستثمر

 مصالحه.
مما يجعل المستثمر يفضل الطرق البديلة لحل هذه الخلافات كونها تحقق درجة كبيرة  

من الفعالية والمرونة،وكذا تساهم في فتح مجال أمام المتقاضي للتكفل بنزاعاتهم سواء مباشرة 
 .1عن طريق الطرف الثالث يختارونه أو يعينه القاضي لهمأو 

ة للقضاء في تسوية النزاعات وتعد من قبيل الوسائل المشجعضل فهي تشكل البديل الأف 
ي الفروع التالية التي تتمثل فإلى الإستثمار الداخلي والدولي،ومن خلال هذا سوف نتطرق 

إلى ( ثم ولإستهداف ألية مستقلة عن طريق اللجنة العليا للطعون لرئاسة الجمهورية )كفرع الأ
النزاعات بطرق الرضائية عن طريق كل من الوساطة والصلح والتحكيم الدولي  ألية تسوية

 )كفرع الثاني( .
الفرع الاول : إستحداث ألية مستقلة عن طريق اللجنة العليا للطعون لتسوية 

 المنازعات.
يقتصر دور اللجنة بالفصل في النزاع المسبب فيه الدولة عن طريق الهيئات والإدارات 

 لإستثمار،سواء كان طرف المتضرر مستثمرا وطنيا او أجنبيا.المشرعة عن ا
 88ينص على أنه:" زيادة،على أحكام  المادة  81-22من قانون  2 12وقد أكدت المادة  

أعلاه يخضع كل الخلاف الناجم عن تطبيق الأحكام القانوني بين المستثمر الأجنبي والدولة 

                                                           
جامعة محمد بوضياف  ،تخصص قانون اعمال، أكاديمي ماسترمذكرة لنيل شهادة ، أليات تسوية المنازعات المتعلقة بإستثمار  ،رازعقون شي1 

 .20 ،صالمسيلة 

صادر  08العدد  ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ،4844يوليو  42المتعلق بالإستثمار المؤرخ في  10-44القانون  14-11. المادة 2 

 .4844يوليو  40التاريخ 



 .91-91الضمانات تشجيع الستثمار الأجنبي في قانون  الفصل الأول  
 

36 
 

للجهات  بسبب إجراء إخذته الدولة الجزائرية في حقهالجزائرية بسبب يتسبب فيه المستثمر أو 
 القضائية الجزائرية المختصة.

ما لم توجد الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف صدقت عليه الدولة الجزائرية تتعلق 
 81أحكامها بمصالحة والوساطة والتحكيم أو إبرام إتفاق بين الوكالة المذكورة في المادة 

م ،وهنا نطرح التحكيإلى صرف بإسم الدولة والمستثمرين تسمح للأطراف باللجوء دناه،التي تتأ
( وما هي الإجراءات المتخذة من قبل أولاالتساؤل حول ما المقصود بالجنة العليا للطعون )

 المستثمر أمامها للبث من طرفها) ثانيا(.
 

 /تعريف اللجنة العليا للطعون:أولا 
ه اللجوء المباشر إلى القضاء لفضل النزاع الذي ينشا بين قد يسعى المستثمر إلى تفادي 

وبين الدولة او إحدى الأجهزة الإدارية المشرعة إلى الإستثمار، وذلك من خلال اللجوء الى 
أليات بديلة لتسوية النزاع مثل: اللجان الوطنية المختصة والتي تتمتع بالصلاحيات القانونية 

 ها.محددة للنظر في الطعون والفصل في
ووفق لأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وذلك لتجنب لما قد يترتب على  

الإجراءات التي تقدم تعقيدات أو بطء في الفصل في النزاعات إضافة إلى ما تتيح من الإمكانية 
الطعن على الأحكام القضائي، وما يستبع ذلك من صعوبات تتعلق بتنفيذ هذه الأحكام أو 

 قرارات القضائية.
علاوة الى ذلك نبذا المستثمر الأجنبي الإنهاء العلاقة بينه وبين الدولة المضيفة له في  

 . 1هكذا  النزاعات على ان تتم حل النزاع بينهما من دون ذهاب المباشر إلى القضاء
كما تعد هذه اللجنة العليا إحدى الضمانات الأساسية التي يتمتع بها المستثمرين لحماية 

مساس غير مشروع بها،وكانت تعرف سابقا بالجنة الطعون المختصة في حقوقهم من أي 
مجال الإستثمار حيث تختص بالنظر والفصل في الطعون المقدمة من المستثمرين ضد 

 القرارات التعسفية الصادرة على الهيئات الإدارية المكلفة بمتابعة الإستثمارية.
قا ئة دائمة مستقلة عن القضاء،ووفوبموجب التشريع الجديد تحولت هذه اللجنة إلى هي 

، إحتفاظ المستثمر بحقه في اللجوء إلى القضاء الإستثمار من قانون  88لما نصت عليه المادة 
                                                           

 .2 ،صلوط صافية،سوليم فضيلة مرجع السابق 1 
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عند الإقتضاء،وتشكل هذه اللجنة ركيزة هامة لتقليل الجاذبية الإستثمار وتحسين المناخ الأعمال 
 أحد أسس ترقية الإستثمار،وذلك بهدففي الجزائر،ودعم الأمن القانوني الذي أقره الدستور ك

 .1تفادي تعسف السلطات الإدارية المشرعة عن النشاط الإستثماري 
 

 ثانيا/ الجراءات المتخذة أمام اللجنة وكيفية البث فيها:
يجب أن يتاح للمستثمر الإمكانية رفع التظلم عن طريق تقديم الطعن أمام اللجنة المعنية  

( لتلبية فيها بعد الدور اللجنة في البث في 8ن الإجراءات اللازمة )وذلك بعد إتخاذ مجموعة م
 (.2الطعون )
 / الجراءات المتخذة من قبل المستثمر: 1   
الإجراءات الواجبدة على المسدددددددددددددددتثمر الوطني كان او 2192-22لقدد حددد المرسدددددددددددددددوم     

الأخير أي المسددددددددددددتثمر الأجنبي التقيد  بها،من أجل رفع الطعن أمام اللجنة. إذا يباشددددددددددددر هذا 
بمجرد علمه بالقرارات المتظلمة فيه وجب على المسددددددتثمر تقديم تظل مسددددددبقا أولا لدى الوكالة 

 الجزائرية لترقية الإستثمار بأي وسيلة يشاء في أجل شهر ، وإلا يعد الطعن مرفوضا.
ظلم يوما للفصدددددل في ت 84ليتسدددددنى فيها للمدير العام في هذه الوكالة خلال مدة لا تفوق 

 .3المستثمر المرفوع أمامها وفي حالة قبوله يمر هذا الأخير الى اللجنة للبث فيه
يوما لرفع طعنه لدى  84وبعد قبول التظلم السددددددددددابق من طرف الوكالة للمسددددددددددتثمر مدة  

اللجنة،على أن يكون الطعن مشدتملا عن البيانات خاصدة للمستثمر محددة قانونيا مع تضمنه 
مباشددرة  اللجنة مباشدرة أو غيرإلى التي تثبت هذا النوع ويرسدل كل هذا  لكل الوثائق والسدندات

 .4أو غير المنصة الرقمية للمستثمر
 
 / كيفية البث اللجنة في الطعون:2

                                                           
-1لتجنب المناخ الإستثمار في الجزائر المجلة طبنة الدراسات العلمية الاكاديمية جامعة الجزائر  10-44مستجدات قانون رقم  أنسيةشامبي 1   

 .141الصفحة  4842 84العدد  89المجلد 

 السابق ذكر. 478-44الرئاسي المرسوم 2 

 

 من نفس المرسوم. 9مادةال3 

 السابق ذكر. 478-44من المرسوم نفسه  1فقرة 0مادة ال4 
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تقوم اللجنة بدورها في الفصل في النزاع  بموجب الطعن المرفوع من قبل المستثمر  
خلال مدة شهر،وبصدد قيامها لهذه المهمة  يقوم بالإستدعاء طرف النزاع ولا يتوقف الأمر 

. ودراساتها حتى يتسنى لها الفصل في النزاع طبقا للقانون وبكل حياد 1على نفس المرسوم
 .2والموضوعية

ي أور ثلثي الأعضاء فإنما أن يتم تأييد و قبول الطعن المستثمر أو رفضه،والر وبحض 
يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي،وفي حال عدم  أن الراجح يكون الأغلبية على 

الحصول المستثمر على حقه من جراء هذا الطعن أمام  اللجنة فقد مكنه المشرع من اللجوء 
 .3رفع دعواه أمام القضاءإلى 

: أليات تسوية النزاعات بالطرق الرضائية )التسوية عن طريق الفرع الثاني  
 الوساطة/الصلح/التحكيم الدولي(.

تعد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات على غرار الصلح والوساطة والتحكيم أليات  
قانونية معترف بها،تهدف إلى تمكين الأطراف مشارعة من حل الخلافاتهم بطرق الودية،دون 

 الإجراءات التقاضي التقليدية. إلى اللجوء 
م المدنية و الإدارية رق وقد أقر المشرع الجزائري هذه الوسائل ضمن القانون الإجراءات

لاسيما في الباب الخامس، إدراكا الأهمية هذه الأليات في تحقيق العدالة الناجزة  81-81
 وتخفيف العبء عن الجهات القضائية. 

وتتميز هذه الوسائل بعدة مزايا، منها السرعة في الفصل في النزاع والمرونة في 
 تقليل التكاليف المرتبطة بالتقاضي.الإجراءات، الحفاظ على السرية المعاملات وال

كما تمنح الأطراف المتنازعة دورا فعالا في الإدارة والتسوية نزاعاتهم مما يغزز من  
الحلول تعطي الجميع الأطراف وفي هذا الإطار تعتبر الوسائل البديلة إلى عرض التوصل 

عال لة ،نظرا لدورها الفلتسوية المنازعات من بين الركائز الأساسية الإصلاح المنظومة العدا
 .4في تعزيز السلم الإجتماعي وتلبية الإحتياجات المجتمع المتزايدة

                                                           
 من نفس المرسوم. 18المادة1 

 ا من نفس المرسوم. 10-44من قانون  14و11المادة 2 

 السابق ذكره. 10-44قانون  من  11المادة 3 

كلية حقوق وعلوم  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر 1780،لنزاعات الإستثمار في إطار الإتفاقية واشنطن الطرق البديلة لحل ا ،عقيلة سلامي4 

 .9 ،ص 4819-4818البويرة ،محند اولجاح  يجامعة أكل ،التخصص قانون الأعمال  ،السياسية
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المتعلق بالمحروقات على أن  81-81من القانون المحروقات رقم  145كما تنص المادة  
عقود المحروقات تخضع حصريا للقانون الجزائري. ومن خلال قراءة هذا النص،يتبين أن 

ة نحلالها والتسويإقد قصد أن يؤسس لعقود المحروقات ويضع الأحكام المشرع الجزائري 
 النزاعات الناشئة عنها ضمن الإطار التشريع والتنظيم الوطنيين حصرا. 

كما أوجبت المادة ذاتها أن تتضمن العقود المحروقات بند ينص على محاولة التسوية 
ح الإشكالية تطر أن القضاء المختص. غير إلى النزاعات عن طريق التراضي قبل اللجوء 

يجب  التسوية بالتراضي إلزاما إجبارياإلى بخصوص الطبيعة  هذا الإجراء: فهل يشكل اللجوء 
أنه مجرد خيار جوازي متروك الإرادة الأطراف؟ وهل  أو قبل التوجه إلى القضاء،  ةإستنفاد

جه دعواهم بالرفض الشكل لعدم يمكن للأطراف رفع النزاع مباشر أمام القضاء دون أن توا
الإبرام المرحلة التسوية الودية؟وهذا الغموض الإجرائية يضع المتعاقدين أمام عدم وضوح بشأن 

 المسار الواجب إتباعه.
ويلاحظ أن القانون الحالي قد نص على ثلاثة طرق لتسوية النزاعات: أولا محاولة حل 

 زاع أمام المحاكم الجزائرية المختصة والثالثا،بطرق الودية وثانيا وفي حال تعذر ذلك،ترفع ن
الإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في الشرط إن يكون هناك بند صريح في العقد يسمح 

 . 2بذلك
يضم طرق التسوية النزاعات التي تطرا على  81-81غير أن القانون المحروقات الجديد 

لرضائية ومن خلال دراستنا سنتطرق إلى العقود المحروقات الإتباع  الإجراءات التسوية ا
 (.1( والتحكيمي الدولي )2( والصلح )8الوسائل التالية لا تتمثل في الوساطة )

 /التسوية عن طريق الوساطة:  1
تعرف الوساطة بالصفة العامة بأنها الإتفاق الأطراف النزاع على اللجوء الى الطرف 

وصول زالة سوء التفاهم القائم بينهم والسعي إلى الالثالث محايد يسمى الوسيط و معاونتهم على إ
 إلى الإتفاقق ودي يجنبهم اللجوء إلى القضاء إو التحكيم.

                                                           
 سابق ذكره.  12-17من قانون المحروقات رقم  02المادة 1 

 

 .18و   7 ،صمرجع السابق الذكربوراس محمد -سويدي ناصر2 
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بما يوفر عليهم الجهد والتكاليف الباهظة بالإجراءات القضائية،نظم المشرع الجزائر  
 ريحمن القانون الإستثمار دون أن يضع تعريف ص811-22الأحكام الوساطة بموجب القانون 

مكتفيا بتحديد الأنواع القضايا التي يجوز فيها اللجوء الى الوساطة وكذا الإجراءات المتبعه 
فيها. ويرادها الإقرار الوسط تحقيق غايتين الأساسيتين: أولهما تسهيل و توصل الأطراف 
لتسوية الودية وثانيهما تخفيف العيبء عن الأجزة القضائية من خلال الحد من حجم القضايا 

لمعروضة عليها. ويتجسد ذلك من خلال الدور الفعال الذي يؤديه الوسيط في تسيير الحوار ا
 .2وتقريب الوجهات النظر بين الأطراف 

كما تعد الوساطة إحدى الوسائل البديلة الرضائية لحل النزاعات،والتي تمكن الأطراف  
جب مشرع الجزائري وبمو من التسوية خلافاتهم دون اللجوء إلى القضاء التقليدي،غير أن ال

الأحكام القانون الإجراءات المدنية والإدارية ،نص على أن ممارسة الوساطة لا يتم إلا بعد 
 رفع النزاع أمام القضاء.

ته ويعين وسيطا بموجب سلط بحيث يتم الإقتراح من قبل قاضي خلال الجلسة الأولى،
من القانون رقم  45وأحكام المادة ومع ذلك نلاحظ وجود تناقض بين هذه الأحكام  التقديرية،

المتعلق بالمحروقات والذي ينص صراحة على ضرورة اللجوء الأطراف إلى الوسائل  81-81
 التراضي لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء.

تم اللجوء ي وعليه فإن الوساطة وفق القانون المحروقات تعتبر ألية الرضائية خالصة، 
على القضاء بخلاف الوساطة المنصوص عليها القانون الإجراءات إليها قبل فض النزاع 

المدنية والإدارية التي تباشر بعد إفتتاح الخصومة القضائية، ويبرر هذا الإختلاف في مدى 
الإبرام مبدأ التراضي الذي حرص عليه المشرع في القانون الجديد المحروقات تأكيدا على تبني 

 القضائية. الحلول البديلة دون تدخل سلطة 
 
 / التسوية عن طريق الصلح:2

                                                           
 .ذكرهالسابق  10-44قانون الاستثمار 1

 .11 ص ،مرجع السابق الذكر،سوليم فضيلة  –لوط صافية 2 
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إلى الوساطة يمكن للطرفين الدولة المستثمر الأجنبي اللجوء إلى المصالحة إضافة ب 
القانون 5412،كالإجراء بديل لحل نزاعهما حيث عرف المشرع الجزائري الصلح بموجب المادة 1

لات يتفاديان به النزاع محتمل،وذلك من خلال التناز أو عتباره عقد طرفان اانزاع  القائم إالمدني،ب
 المتبادلة. 

وبقياس على ذلك،يمكن تعريف المصالحة في النزاعات الإستثمارية بأن الإتفاق.بالإرادة 
أن تتم  118بين الأطراف لحل النزاع القائم بطريقة الودية،كما أشترط المشرع بموجب المادة  

ية من الأطراف، أو بناء على تدخل القاضي،وذلك خلال جميع المصالحة إما بالمبادرة التلقائ
 المراحل الخصومة القضائية.

كما أن تعريف الصلح في القانون المحروقات يرد الإجراء لا يختلف في الطبيعة عن  
الوساطة، إذا تتمثل في المبادرة يقترحها القاضي على الأطراف بهدف التسوية النزاع القائم 

 من خلال تقديم كل الطرف التنازلات المتبادلة.  بينهم وديا،وذلك
ويتم توفيق الإ تفاق الصلح في محضر رسمي وقع عليه الأطراف،ويودع لدى كتابة 

 .3الضبط المحكمة الإكتساب الحجية القانونية 
 / التسوية عن طريق التحكيم الدولي: 1

ا صل في القضايالتحكيم هو الإجراء القانوني  لفض المنازعات،يتم من خلاله الف
والمنازعات التي تنشأ بين الأطراف العقود التجارية الدولية والتي يمكن أن تقوم بها المحاكم 

 .4التحكيم الدائمة  أوالتحكيم الحالات الخاصة
كما يعد التحكيم الدولي التجاري بمثابة القضاء الخاص الذي يتمتع بالخصوصية المعينة  

كمات العادية في كل بلد،كما يعد المحكم بمثابة قاضي خاص تميزه عن القواعد الأصول المحا
 .5يعتمد الخصوم بتنفيذ مهمة الاحكيم يكون محلا للنزاع فيما بينهم خلال الفترة الزمنية المعينة

                                                           
 من نفس القانون. 772لى غاية المادة إ 778تضمن المصالحة المواد  1 

العدد ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية  1790تمبر سب 48قانون المدني الجزائري، المؤرخ في  المتضمن 00-90مر من الأ 207المادة 2 

 ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 4889مايو  12مؤرخ في ،ال80-89بقانون مم ،المعدل والمت 1790ديسمبر  28صادر بتاريخ  1988

 .4889مايو  12صادر بتاريخ  21العدد 

 .18 ،صمرجع السابق ذكره ، محمد س وراسويدي ناصر،أ ب3 

 .140 ص ذكره،السابق  مرجع ،وقروي سميرة ةهوام علاو4 

ة جامع،دار دروب المعرفة للنشر والتوزيع  ،المركز القانوني للمستثمر في المناطق الحرة ،منصوريلانم اغعودة أحمد عادل شيهان ،يوسف 5 

 .4842البصرة  
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كما عرف القانون المحروقات التحكيم الدولي كألية الحديثة المعتمدة في التسوية  
 تنفيذ العقود المتعلقة بقطاع المحروقات. النزاعات التي قد تنشأ عن التفسير او

على الإمكانية تضمين العقود  81-81من القانون المحروقات رقم 1 45ولقد نصت المادة 
الخاصة بالمحروقات بلد يتيح للأطراف المعنية في النزاع اللجوء إلى التحكيم التجاري 

رين الطمانينة لدى المستثمالدولي،وهو ما يعد من المبادئ الأساسية التي تساهم في تعزيز 
 الأجانب. 

وهذا الأمر يعد أمرا واقعيا وطبيعيا،حيث أن المستثمر الأجنبي قد يفتقر إلى الثقة في 
القضاء الوطني لضمان تحقيق العدالة و حماية حقوقه،وفي هذا الإطار،حرص المشرع 

تسوية عدة الطرق لالجزائري على توفير الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي غير الإتاحة 
 المنازعات،بما في ذلك التحكيم الدولي. 

كما يعد التحكيم الدولي من أليات التسوية الفعالة وغير المكلفة،بحيث يتم البث في 
النزاعات من قبل المحاكمين ذوي الكفاءة والخبرة،مع الضمان السرعة الإجراءات المدنية 

 والإدارية .
أن التحكيم الدولي  القانون الإجراءات المدنية والإدارية علىمن 2 8181وقد نصت المادة  

يتعلق بالمصلحة الإقتصادية بين الدول،وقد إعترف المشرع الجزائري بالقدرة عن التنفيذ الإتفاقية 
 التحكيم من قبل القضاء الجزائري.

 
 الأول: خلاصة الفصل

مدها ات التشريعية التي يعتتُعدّ الضمانات القانونية في قطاع المحروقات من أهم الآلي
الأجنبية، لما لهذا القطاع من دور محوري في تحريك عجلة التنمية ستثمارات المشرع لجذب الإ

ى الحماية رتباط ا وثيق ا بمستو إ. ويرتبط تدفق رؤوس الأموال الأجنبية جتماعيةوالإقتصادية الإ
القانوني  للمستثمر الأجنبي الأمان القانونية والضمانات التي تقدمها الدولة المضيفة، بما يكفل

 ة.ضطرابات الاقتصاديالمالي، ويحميه من مخاطر التقلبات التشريعية أو الإالإستقرار  و

                                                           
 السابق ذكره. 12-17من قانون المحروقات رقم  02المادة 1 

  1790سنة  181،عدد ،المتضمن القانون التجاري،الجريدة الرسمية ، 4880فبراير  40خ في ،المؤر87-80من قانون رقم  1287المادة  انظر2 

 المعدل والمتمم.
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وقد تولّى المشرع الجزائري تنظيم هذه الضمانات عبر سلسلة من النصوص القانونية، 
لق بالمحروقات، والذي المتع 81-81ووصولا  إلى القانون رقم  85-19نطلاق ا من القانون رقم إ

مجموعة  الدولية، حيث كرّسستثمارية لمتطلبات البيئة الإإستجابة جاء بصيغة أكثر تطور ا و 
ع تدفق وتشجيستثمار من الضمانات الموضوعية والإجرائية التي تهدف إلى تحسين مناخ الإ

 الأجنبي.مالي الرس



 

 
 

 
 

 

 الفصل الثاني
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ط نشاالالمتعلق ب 13/ 11طبقا للقانون الأجنبي ستثمار التحفيز  ألياتالفصل الثاني: 
 .المحروقات

 لذلكي جنبالأستثمار وحدها لا يكفي لجذب الإ يةوالمالريعية طاء الضمانات التشإن إع
 ةالمعتبر الإمتيازات  من الحوافز و ةجمل 12-17الجزائري في قانون المحروقات  المشرعقر أ

يسمى  ماإطار وذلك في  ،جنبيةالأموال ورؤوس الأجنبي التي تساعد على جذب المستثمر الأ
 . ةالمختلف ةوالجمركيريبية عفاءات الضالتي تتعلق بالإ ةبالحوافز الجبائي

ما هو و  نشاء هيئاتإبدارية الإجراءات لمناخ الاستثمار في الجزائر تم تبسيط الإ اودعم
قبة مراو ابة يكون لها مهام تختص بالضبط والرق ةخير وهذه الأ يطار المؤسساتالإيسمى ب

 .1داريةالإجراءات الإ سهيلودعم المستثمرين بتستثمارية، المشاريع الإ

قود بموجب ععة ،في مجال المحروقات ونشاطاته المتنو ية التعاقدقة كما تضبط العلا 
كانت  سواءددة ،تتوافر فيها شروط محة راف معنيأشخاص و أطبين  المحروقات التي تبرم

 اتكشر ال في ةالمتمثلجنبية ،الأأو الأطراف  سوناطراك يةالوطنة مؤسسال هي وطنيهطراف الالأ
النظام التعاقدي عة طبيإلى لهذا سنتطرق  4عاملي المنبعتوالتي تسمى بمة الدولي ةبتروليال

ي فالمؤسساتي المؤطر طار الإإلى ثم ول( مبحث الأ)الجنبي الأ لإستثمارلحفزة المنظمة والأ
 .(المبحث الثاني)في قطاع المحروقاتستثمار تنظيم وتطوير الإ

  .جنبيتثمار الأسللإنظمة المحفزة النظام التعاقدي والأ يعة طب ث الأول:حالمب

 يةالقانون الطبيعة القانوني وطار الإجذريا في  اتغير  12/ 17تضمن قانون المحروقات 
تبنى نظام التعاقد الذي كان متبع في ظل لمن جديد اذ جاء  ،للعقود في مجال المحروقات

ادة في نص المورة الصيغ المذكإحدى عقد المحروقات يبرم وفق وأصبح  12/ 08القانون رقم 
عكس ما كان عليه في  ،(التفاوض)عن طريق التعاقد الحر 12/ 17من القانون رقم  98

ثمين لت ةالوطني ةالوكالبين تبرم  ةبعد مناقصإلا هذه العقود لا تبرم أن  80/89رقم قانون ال
 المحروقات والمتعاقد.موارد 



المتعلق بنشاط  91-91الستثمار الاجنبي طبقا قانون  فيزتحأليات الفصل الثاني   
   المحروقات .
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ة الوكالتبر تعلا أصبح  12/ 17من قانون رقم  98ة بموجب مقتضيات الماد إلا أنه 
قد علإبرام الوكالة تدخل أصبح النفط و  د المحروقات طرفا في عقدر واتثمين مل ةالوطني

 القانون.ا حدده ياتلآعلى  صرالمحروقات يقت

عقود المحروقات تتمثل في أطراف  تأصبح 12/ 17 رقم القانون  بأحكام عملاو  
ة همن الججنبي والشريك الأهة ج من للدولة الممثل الوحيد  ،اكنطر سو مية العمو سسة المؤ 

لأنظمة اخاضعة على عقد المحروقات تكون  ةز الحائولية وعليه في الشركات البتر  الثانية
ومنه  12/ 17قانون المن  184تتمثل في الرسوم والضرائب طبقا لنص الماده ة تحفيزيال

جنبي الأستثمار لتفعيل الإة ليأك  12/ 17أحكام عقود المحروقات في ظل إلى سنتطرق 
محروقات في نشاط الجنبي ستثمار الأالإلتشجيع  لية آكية التحفيز  ول( والأنظمةالمطلب الأ)
 . (المطلب الثاني)

لتفعيل  أليةك 13/ 11القانون حكام عقود المحروقات في ظل الأ الأول:المطلب  
 . جنبيالأستثمار ال

ات تسمى عقود المحروقصة عقود خاإبرام في مجال المحروقات يتم بموجب ستثمار ن الإإ
العقد الخاص بنشاط المنبع والمبرم : )هأنعلى  12/ 17قانون رقم المن  4ة الماد في نص وهي

عاد المشرع تنظيم خير أ وبموجب هذا الأ 1بموجب شروط هذا القانون( ةالمتعاقدطراف بين الأ
ة حيث حددت هذه الماد 98ادة مالعقود المحروقات في إبرام في جنبي الأستثمار الإليات آ

قات في مجال المحرو ستثمار تعريف عقود الإإلى سنتطرق  عقود ومنهأشكال لل ثةعلى ثلا
 (.فرع ثانيك) عقود المحروقاتشكال أو أول( فرع ك)

 محروقات. الفي مجال ستثمار عقود ال الفرع الأول:

ن معالجة عقود الإستثمار في مجال المحروقات في ظل قوانين المحروقات الصادرة إ        
م من الإصلاحات الإقتصادية التي عدلت من أجل إخراج القطاع من الركود الذي صفي خ
الذي كان لا يمنح للشركات الأجنبية التحفيزات  44/ 91القطاع في ظل أحكام القانون  عرفه 

                                                           
 مرجع السابق. 12/ 17من قانون  41مادة ال1 
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الى  12 08حيث أصدر المشرع الجزائري قانون المحروقات رقم 1ومناخ التنافسية المناسب، 
الى  12-08جملة من العقود تم تعريفعا من القانون  12 17غايه اصدار اخر قانون رقم 

 )أولا( وأشكال عقود المحروقات )ثانيا . 12-17غاية القانون 
 

 : 11-68القانون رقم  أحكام / تعريف عقود المحروقات في ظل أولا

شكال حديد الأتالمتعلق ب 1708وت أ 17مؤرخ في ال 12/ 08قانون المحروقات رقم إن 
 ونطراكلسالتي تسمح  ،والبحث ونقل المحروقاتستكشاف التنقيب والإ لأنشطة ةالقانوني

 . كةاالشر  لىنفتاح عبالإ

 ستثمارجاز الإأقطاع و الشطة نأراك على جميع طسوناة شرك ةهيمن المشرع علىقر أ
شكال لألوفق   % 01تقل بنسبةبحيث لا طراك مع سوناكة من خلال الشر جنبية الأ ةللشرك

صية خدون ش ةبالمشاركاكة خدمات الشر العقد  ةشراكنتاج و عقد تقاسم الإو  اكةشر الكتالية ال
 . بموجبه قانون جزائري ة تجاري ةشركجنبي حيث يؤسس الشريك الأونية قان

 ةيغمن خلال صنتاج البحث والتنقيب والإ أنشطةفي راكة بالش 1708كذلك سمح قانون 
أو النفط  نرباح عمن الأستفادة النفط والغاز الإ اتكبحيث تستطيع شر نتاج، قاسم الإتعقد 

 .2ضرائبأي وتخلوا من  ةسنالفي  %27بما لا يتجاوز ية النفط الخام والمنتجات النفط

 وفق والغاز النفط اتالشركات من شرك لاختياربطرح المناقصات  سونطراك كما تقوم
د و قعراكة معها في شطراك ما تطلب الشركات دخول سونا اوغالبنتاج عقود تقاسم الإ ةليآ
 3.الحقوق بل بوصفها مستثمر خاص لكةامليس بوصفها نتاج قاسم الإت

  .50/ 50القانون رقم أحكام تعريف عقود المحروقات في ظل  ثانيا/

                                                           
الدولي الجديد وقائد للإنضمام إلى المنظمة العالمية بلقاسم السرايري،دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري، في ضوء الواقع الإقتصادي 1 

 .70،ص  4880للتجارة،مذكرة ماجستير،كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التسيير، قسم العلوم الإقتصادية، جامعة الحاج لخضر باتنة ،سنة 

 .84 ،صد/نبيل بريش مرجع السابق 2 

 .82 ،صد/نبيل بريش نفس المرجع 3 
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اق أسو التي كانت تعيشها قتصادية تغيرات الإال 1 89-80قانون المحروقات رقم أكد و 
صة د الخاعقو الإبرام تنظيم طرق أعاد حيث  ،بشكل كبيرلمنافسة المحروقات بسبب تزايد ا

بين  برمت دوهي عقو  :الجزائري صيغتين من عقود المحروقاترع تبنى المشإذا  .بالمحروقات
 و/ حثوهي عقود البة المناقصإجراء محروقات والمتعاقد بعد الموارد ثمين لتوطنية الالة الوك

ذه العقود وهكة اشر تسمى عقود الجنبي .ك مع المتعاقد الأونطراوعقود تبرمها سستغلال الإو أ
تبرمها ة يحر الب سمبل هي عقود تت ،ختيار المتعامللإ ةو صفقأة جراء مناقصإلى إلا تحتاج 

عن طريق الخيار الذي ستغلال أو في عمليات البحث والإجانب شركاء الأالمع اطراك سون
اقد ولا موارد المحروقات والمتع تثمينالوطنية ل ةوكالالبين ستغلال البحث والإ ه عقديتضمن

 .1سهم طرفا متعاقداأذات ركة شطراك سون هتكون في

 :13/ 11القانون حكام عقود المحروقات في ظل الأ رابعا/ 

قانون ام أحكفي ظل في مجال المحروقات ستثمار الإليات آالمشرع الجزائري تنظيم أعاد  
حيث  ،صيغ العقديةلسوق بمختلف الا  إلىبالجوء من خلال السماح للمستثمرين  12/ 17رقم 

عقود المحروقات التي كتسي ت:)أنهعلى  12/ 17محروقات رقم المن قانون  98 ةالماد حددت
قد عتية الأشكال الأأو أكثر إحدى مع شريك في العقد ة وطنيسسة التبرم من طرف المؤ 

يتضح  98ادة مال ةمن صياغو  2وعقد الخدمات ذات المخاطر(نتاج لإتقسام ا عقدكة المشار 
المتمثلة و  89-80القانون الملغى رقم  ستحدثهاإ التعاقد التي كان قد ةيلآن ن المشرع تراجع عأ

عقود المحروقات وفقا إبرام في عقود البحث و/ أو الاستغلال و السماح لشركة سوناطراك 
  .السابقة الذكرشكال للأ

من  4ادة موجب المالعليه بمن تعريف عقد المحروقات المنصوص أيضا ما يستفاد ك
دة عاقالمتطراف بين الأ برمذلك العقد الخاص بنشاطات المنبع والم:)أنه 12/ 17القانون رقم 

طراف برامه بين الأإوطرق أنواعه عيد فيها جدريا من حيث أ بموجب شروط هذا القانون( والذي 
 .2المتعاقدة

                                                           
 .2  ،صمرجع السابق ،راس محمد ناصر وبو ديسوي1 
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 عقود المحروقات. الفرع الثاني: أشكال 

انيات مكنقص الإإضافة إلى المحروقات في الجزائر  علقطاقتصادية الإة الطبيعيإن  
لتسمى السلطات ة يالموارد النفطستغلال الإ ةوالتكنولوجيا التي تستخدم في عملي ةوالتقنينية الف

ي يوافق معطيات الواقع الدولي. وبالتالصلاحها فيما إو  القانونيالتكييف ة محاولة الجزائري
 89/ 80 غاء القانون رقملقام بالإ الذي 12/ 17رقم انون الق ما صدرر أختوالت التعديلات 

أشكال د تعدستغلال إلى الإأو التعاقد من النظام العقد الواحد وهو عقد البحث  فتغير النظام
 عقود المحروقات. 

من حيث أو محروقات لها خصوصياتها سواء من حيث موضوعها ما كانت عقود الع
ة سالمحروقات التي تبرع من طرف المؤس ي)تكتسأنه :على 1 98دة الما تصكما نشخاص، الأ

د الخدمات وعقنتاج الإ تقاسنعقد ركة : عقد المشاالتالية شكال الأأو أكبر   شريكمع نية الوط
التعاقد التي كان قد  أليةتراجع المشرع عن  أعلاهادة المة المخاطر(. من خلال صياغت ذا
وعاد من جديد أو الإستغلال في عقد البحث  والمتمثل 89/ 80رقم الملغى ستحدثها القانون إ

 عقد المحروقات. وأصبح بالنتيجة  12/ 08في القانون رقم  متبعلتبني نظام التعاقد الذي كان 

 وخصائصه. ركة : تعريف عقد المشاأولا

 لعقودة يديالتقل دت عدم رضاها بالشروطبأ فطنللنتجة الجزائر كغيرها من الدول الم
 نودهاب بمراجعة تطالب أخذت مما  ،بالنهوض في القطاعلم يساهم رغم من ذلك الوب ،متيازالإ
لية لبترو اية تها الوطنات شركأنشأحيث  .النفطية وة من عوائد الثر  ةالعادل الإستفادة تبغي

من  انتاجها والعمل على التخلص تدريجيإستغلالها و إفي المشاركة  المحروقات وأميم بهدف ت
مباشرة مع الدولة المضيفة حيث تقوم الشركة  والتي تبرميمة،القدطية تفاقيات النفوالإمتيازات الإ

 ةالدول قد تبين من نتائجها علىبالكامل و  صاحبة الامتيازبالاشراف على دورة الصناعة النفطة
على  ابناءو نية القانو مة في المنظو صلاح الإإستوجب مما  ،إستنزافثرواتها في يفة أن المض
نفتاح ثمار والإستللإ ةجديدة يساعد على توفير بيئأن نه أتكييف الهيكلي الذي من شال  برامج

لة دو حتكار الإبقاء على الإمع  ةوخارجيداخلية لته ظروف مأالذي  ،المحروقات قطاع رتحريو 
                                                           

 محروقات.بالالمتعلق  12-17القانون رقم  08المادة 1 
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متياز محل الإكة عقد المشار وحل شتراك صيغة الإإلى هتدوا أ و ، تها على ثروتهابقار وضمان 
 . ةفعلية مشاركة إلى ريصو الة وتحولت المشارك

 كة:المشار  / تعريف1

هو ذلك النظام الذي يؤخذ شاركة الم عقدمنها:)كة المشار  دعقن بشأ ريفاتع ةعد دتور 
النفط ة كوشر ة لها من جهابعة الت ،ةالوطنيركة و الشأ فطللن ةالمنتجولة بشكل عقد بين الد

 عمليات بركة الأجنبية مشروع مشترك وتقوم الشإنشاء وذلك بهدف  ،أخرى  ةمن جهجنبية الأ
 .1( ولمدة محددة ةمعينة في البلد المنتج في منطق ستثمار الإ

ي جنبي فأك مع شريولة شترك فيه الدتالذي  دهو العقنه: )أعلى أيضا عرف  اكم 
 اتعمليانب جنتاج إلى في مجال الإ ةخاص ةليمها بصفقا التي تمارس علىية ،البترولنشطة الأ
ركة او تحقق هذه المش ،التسويق  اتعملياركة إلى وقد تمتد المشالإستغلال  وستكشاف الإ

تشمل  ةشركإنشاء ب إماو  ةمعنوية الشخصيالمشروع مشترك لا يتمتع بإنشاء ما عن طريق إ
لهذا  أةنشالمنية الوطة عبر الشركمنتجة وتستفيد الدول الجنبي الأ ستثمركل من الدول والم

روع مكانيات المشإفي الإستفادة  في مجال البترول وة رات الفنيبالخإكتساب من الغرض 
ة مشروع وخاصالتي ينفقها ال النفقات الباهضة تتحملأن تسويق البترول دون أن في شجنبي الأ

 .2بحاث(لأا

)العقد : أنهعلى  12/ 17القانون رقم أحكام من خلال كة ف عقد المشار يعر تكما يمكن  
دى إحو  ولةعن الد ةنياب ،(ألنفط)لتثمين موارد المحروقات نية الوطوكالة الذي يبرم بين ال

ستغلال إبغرض البحث و ة أخرى ،من جهجنبي والشريك المتعاقد الأة من جهية مؤسستها النفط
 ةقابل 3ةسن 28قدرها  ةزمني ةلمدلتزامات في الحقوق والإ الفرص ؤتكافأساس محروقات على ال

خلال ة،عاقدالمتطراف قع على عاتق كل واحد من الأتي تالتحويل الالتزامات بما فيها  ديد،مللت

                                                           
 . 100 ص ،4812 عقود التنقيب عند النفط وإنتاجه،دار الكتب القانونية،مصر سماعيل،إكاوان إبراهيم 1 

 
 ولىعي ،الطبعة الأجامدار الفكر ال(،قانون الدولي العام فق الأحكام )والتحكيم الدولي في منازعات الإستثمارات  الأجنبية ،طالب أبوفؤاد محمد 2 

 .91و98 ،ص 4818 مصر

 .4817ديسمبر  44الصدر في  97ر،ع ج، 12-17من قانون رقم  07ة راجع الماد3 
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 أنلى ع التجاري الإستغلال قابل  نكشاف مكمإتم ستغلال إذا الإة البحث وخلال فتر رة فت
 ي العقد. بحسب مساهمته فنتاج يتمثل في جزء من الإ ،هذا الشريك على مقابل عيني يتحصل

ن أبين يت ركة ،عقد المشالريف السابق والتعريف الذي جاء به المشرع االتع من خلال
تها مؤسساحدى إو أ ةدولتمثل الجهة لنفط من أة الوطنية هو عقد بين الوكالة عقد المشارك

ساس تكافؤ ألى عإستغلاله و أ عن النفط بفي التنقي ةجنبيركة أوالمتعامل المتعاقد شية النفط
 ةمحروقات على رقعإستغلال الو أللبحث  ةيتضمن حقوق حصريو  ،خرى ة أالفرص من جه

السابق  ريفاالتعإلى بالرجوع  قانون المحروقات. لأحكامطبقا ة محددة خلال مدة معينة جغرافي
 من الخصائص يمتاز بها  عقد  المشاركة. مجموعة نستخلص نأيمكن 

 خصائص عقد المشاركة: /2 

حكام لأل في الفصل الرابع المتضمن ةخصائص موضح ةعلى عدركة يتضمن عقد المشا
 من القانون اركة تحت عنوان عقد المشول لعقود المحروقات من القسم الفرعي الأخاصة ال

 وهي:  17-12

 ةقعنشاطات البحث داخل الر  ةممارس كيفية طراف المتعاقدةبين الأ ينظم عقد المشاركة -
 ستغلال التجاري.للإ قابل أو أكثر نمكمشاف تإك حالة في1ستغلال ،ونشاطات الإفية الجغرا

مويل التإلتزامات بما فيها ة ،المتعاقدطراف لتزامات الأإو حقوق كة يحدد عقد المشار  -
ابل مكمن قإكتشاف تم  اذإستغلال ،الإهما خلال فترة البحث و نقع على عاتق كل متي تال
 .2دةالمتعاقطراف يشكلون الأ شخاص الذينالأركة نسب مشاعاة التجاري مع مرا ستغلال لإل

قة لمتعلالبحث واة التي تخص فتر  ةالمساهمإلتزامات يمكن للشركاء في العقد تحمل  -
كل منهم  ةمما يتناسب مع حص 74دة ص عليها في المامنصو ال،ة الوطنية المؤسس ةبمشارك

                                                           
 .مرجع نفسه. 12-17من القانون  99،90،97،01راجع المواد 1 

 

 ،مرجع نفسه 12-17من القانون رقم 99,90,97,01راجع المواد 2 
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شروط للوفقا ية الوطنلمؤسسة ل يةوتقدم هذه التنسيقات المال طنيةالو سة لحساب المؤس
 ة.المنصوص عليها في عقد المشارك

 طابقاجنبي مالأ يكحصل عليه الشر ينتاج الحقل الذي إجزءا من كة يحدد عقد المشار  -
 شتراك. مساهمته في الإة لنسب

حكام لأ اطبقطراف المتعاقدة على الأ المطبقة ةللجباي ةع المحروقات المستخرجخضت -
 هذا القانون. 

كيفيات وحدود انتقال ملكية المحروقات المستخرجة للأطراف يحدد عقد المشاركة  -
 المتعاقدة

القياس  ةطعند نقدة طراف المتعاقلألركة لعقد المشاجة المحروقات المستخر ة تنتقل ملكي -
 هذا القانون. حكام وفق لأ

ام حكالأ عاةا مع مر ة المحروقات المستخرجفي يتمتع كل طرف متعاقد بالتصرف  -
 .12-17في القانون المحروقات  ةالمتضمنقانونية ال

 . 1قل على الأ %01عقد المشاركة  سة الوطنيةالمؤسكة شار م ةنسبدد تح -

 

 عقد تقاسم الانتاج: / ثانيا

تقاسم  ىإلنظر للتطور الملحوظ في عقود المحروقات من عقد المشاركة )تقاسم الملكية( 
يادة س يعبر عن  كثر تطور في العالم فهوأوهو نشأة حديث الوعقد تقاسم الانتاج نتاج الإ

 .عند نقطه التسليمنتاج من خلال تقاسم الإة على ثرواتها النفطية المنتج ةالدول

 تعريف عقد تقاسم الانتاج:  /1

                                                           
 مرجع السابق.  12-17المحروقات رقم  قانونمن  89،114،112،144،142حكام المواد أراجع 1 
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 12-17قرها القانون أكال عقود المحروقات و أشضمن نتاج تقاسم الإ عقدنظم المشرع 
على عكس ،لها و نشاطات المنبع من خلاأستثمارات الإحيث يمكن المستثمر من دخول 

و أالملغى جزئيا( الذي ينظم نشاطات البحث ) 89-80القانون  هاقر أالتي  المفردة ةالصيغ
بين نتاج سم الإاقتتفاق إعن ة ها عبار أنعلى نتاج تقاسم الإ دعقو  تعرفمحروقات. الإستغلال 

 عرلضرائب وسمن ا معفات ببالتنقيجنبية الأ ةوالشرك (المضيف)للبلد المنتج وطنية الركة الش
 .1التكلفة 

 برمنه: )ذلك العقد الذي يبأالتي تنظمه ية القانونحكام الأمن خلال  هكما يمكن تعريف 
تها حدى مؤسساإو ة عن الدول ةنياب (النفط )وارد المحروقات م ثمينلتية الوطنة بين الوكال

ستغلال لإا وينظم نشاطات البحث و (جنبيالمستثمر الأ)جنبي النفطيه والشريك المتعاقد الأ
لمتعاقد االشريك وتحمل ة،متعاقدالطراف يحدد حقوق والتزامات الأ شاف التجاري تكالإة في حال

للتجديد لة قابة سن 28قدرها  ةلمد ةمعين ةتغلال في رقعإس وأباء ومخاطر البحث لأجنبي أعا
 ةاته الصافيومكافلية البترو تعويضا لتكاليف نتاج من الإ ةحص أي ةفي مقابل الحصول رخص

ما  سبحنتاج ام الإسقت ألياتالانتاج  ويحدد عقد تقاسمة وسعر التكلف ضرائبالاة من معف
 .12-17من القانون رقم  02 ةالماد عليه نصت

 :نتاجخصائص عقود تقاسم ال  /2

 فيما يلي: لإنتاج خصائص عقود التقاسم ا تتمثل

بحث نشاطات الة ممارسة كيفي المتعاقدة طرافبين الأنتاج ينظم عقد تقاسم الإ -
 ستغلالكثر قابل لإأ أوكتشاف مكمن إ ةفي حالستغلال ونشاطات الإة داخل الرقع

 تجاري.

د شروط محد ةبتمويل عمليات المنبع وفقا لكيفجنبي يتكفل الشريك المتعاقد الأ -
 . نتاجفي عقد تقاسم الإ

                                                           
 .422و  422 ص، إسماعيل إبراهيمن اكاو1 
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في اركة بخيار المشنية الوطسة تتمتع المؤس 80ة حكام المادأبخلال دون الإ -
 .نتاجالتقاسم الإ في عقدة المحدديفية وفقا للشروط وك 1تمويل عمليات المنبع

 .2نتاج تقاسم الإأليات  الإنتاج تقاسمعقد يحدد   -

 ولويتها. أ معولية الموجه لتعويض التكاليف البتر نتاج الإ  -

 . جنبيالشريك المتعاقد الأ ةأالموجه لدفع مكافنتاج والإ -

وص عليها المنصفأة مكاالعلى  ةنبي للضريبالأجالشريك المتعاقد أة تخضع مكاف -
  12-17من قانون المحروقات رقم  172ة في الماد

كميات نبي جالشريك المتعاقد الأإستلام حدود و  ياتتاج كيفالإنلتقاسم  يحدد عقد -
 هذا القانون لأحكام طبق اليه  ةالعائد ةالمحروقات التي تمثل الحص

إليه عود نتاج التي تالإصة بحق التصرف في حجنبي تمتع الشريك المتعاقد الأ -
للشروط بقا التسليم طة عند نقط ةته الصافيأومكافلية بموجب تعويض التكاليف البترو 

 .3نتاج اسم الإتقفي عقد ددة المح اتكيفيالو 

 مع وذلك يةالوطنة لمؤسسل ملك الإنتاج هي تقاسم عقد المنجزة لتنفيذ شأةالمن  -
 . 12-17من القانون  112-114المادتين  عاة الأحكام مرا 

تعامل مهام متفاق ويحدد هذا الإة المتعاقدطراف العمليات من قبل الأإتفاق يبرم  -
 .4لحسابهادة المتعاقطراف سم الأإعمليات المنبع التي تتصرف بلأداء المنبع 

في ،  يجنبالمتعاقد الأالتي يسلمها الشريك نتاج الإ ةتتجاوز حص أنلا يمكن   -
 مكافأته و  ليةو لتعويض التكاليف البتر  ةهجوالمو نتاج تقاسم الإ عقد بمقتضى التسليمة نقط

الكلي المستخرج من نتاج من الإ %27ة بنسب ةعلى المكافئريبة بعد دفع الض ،ةالصافي
 . 5ستغلال مساحه الإ

                                                           
 مرجع السابق. 12-17 من قانون رقم 02مادة نص ال1 

 نفسه  مرجع 12-17رقم  قانون من  02ادة انظر نص الم2 

 رجع السابق.ما إستغلالو أتنظيم النشاطات البحث  12-17من قانون  00مادة ال3 

 السابق. ،مرجعالمحروقات أو إستغلال ينظم نشاطات البحث  12-17من القانون  00ة الماد4 

 السابق. مرجع، 72ده المادة 5 
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عقد الخدمات ذات المخاطرشبيهة بعقد تقاسم  :ثالثا /عقد الخدمات ذات المخاطر
يتقضاه الشريك المتعاقد الأجنبي هو عبارة عن أصل نقدي الانتاج الى أن العائد الذي 
 كتعويض للتكاليف البترولية 

 /تعرف بعقد الخدمات ذات المخاطر: 1 
مع نتاج تقاسم الإ سسة الوطنيةهذا النوع من التعاقد لما ترغب المؤ  إلىيتم اللجوء 

ل حصوله قب لوحده مخاطرالتحمل ية خير مسؤوليقع على عاتق هذا الأ ،نبيالمستثمر الاج
هذا النمط عندما  ويتم التعاقد وفق .فاتهأومك ةتكاليفه البتروليلالمقابل النقد كتعويض  لىع

حقل إنتاج  ةادزي أو ةو تحسين الحقول المستقلأستكشاف الإعبة ص يستهدف تطوير الحقول
 وتنميته. 

ها سمإوالذي يعمل بولة ، الممثل الوحيد للدية سوناطراك العمومسسة وتبرم المؤ 
بغرض ية نبجأ ةبترولي ةشركية ثانة من جهجنبي والشركات الأة ويتعاقد لحسابها من جه

ة نيالوطسسة لصالح المؤ ستغلال شغال الإرسة أومماستكشاف الإ ةتطوير حقول صعب
 المخاطر لوحده قبل حصولهلية تحمل مسؤو لأجنبي وعلى المستثمر ا ،مقابل دخل نقدي

 على مقابل نقدي. 
الكة لمالة بين الدو  يبرمنه: )عقد الخدمات ذات المخاطر هو عقد أوتم تعريفه على 

 عباءالذي يتحمل الأ ،جنبيمع الشريك المتعاقد الأة حدى مؤسساتها النفطيإ وة أالمنتج و
وتطويرالحقل مقابل دخل نقدي كتعويض للتكاليف البترولية ومكافأته إستغلال وأخطار 
 .الصافية
 / خصائص عقد الخدمات ذات المخاطر: 2

 مخاطر في ما يلي: تتمثل خصائص عقد الخدمات ذات 
ل ستغلانشاطات الإسة ممار  اتكيفيدة المتعاقطراف بين الأ العقدينظم هذا  -

 دد .التي يحكيفيات الالبحث وفقا للشروط و نشاطات قتضاء عند الإو  الرقعةداخل 

الشروط و تمويل عمليات المنبع وفقا للكيفيات جنبي يضمن الشريك المتعاقد الأ  -
 في العقد.دة محدال
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مويل في تتتمتع المؤسسة الوطنية بخيارالمشاركة  80بأحكام المادة خلال دون الإ -
    عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في العقد

الشريك المتعاقد إستلام كيفيات وحدود  المخاطرذات يحدد عقد الخدمات   -
 .الأجنبي حصته من المداخيل طبقا لأحكام هذا القانون 

ة لمادحسب اة على المكافاة للضريبجنبي الشريك المتعاقد الأأة تخضع مكاف -
 .12-17ت رقم لمحروقاا من قانون  172

التي و ية الوطنة للمؤسسة المحروقات المستخرجية القياس تؤول ملكة عند نقط -
 .12-17وفق لهذا القانون  ةالمطبق ةتدفع الجباي

التي  المداخلمن  ةتحص في  بحق التصرفجنبي يتمتع الشريك المتعاقد الأ -
القياس طبق ة عند نقطة ته الصافيأومكافة عويض التكاليف البتروليتبموجب إليه تعود 

 .العقد ات المحددةيكيفالللشروط و 

اك طر سوناطنية الو سة لعقد الخدمات ذات المخاطر ملك المؤس ةالمنجز  المنشأة  -
تبقى  12-17من قانون المحروقات  112و  114حكام المادتين أ عاةمرا  مع وذلك 

 من نفس القانون.  08ة لنص الماد

تسيير عمليات المنبع ومهام متعامل المنبع في عقد الخدمات  ةمسؤولي دتحد -
 .  المتعاقدةطراف عمليات موقع من طرف الأإتفاق و في أالمخاطر ذات 

ضى عقد بمقتجنبي ،للشريك المتعاقد الأ اما يدفع نقد ةن تتجاوز قيمألا يمكن  -
بعد دفع فية اته الصأومكافلية البترو  هلتعويض تكاليف ةالمخاطر والمواجهذات الخدمات 

ستغلال الإة الكلي المستخرج من مساحنتاج الإ ةمن قيم %27ة أعلى المكافريبة الض
1. 

 ستثماريم النظالمؤسساتي في تطار وال زية التحفينظمة الثاني: الأ  المطلب
 :13-11طبقا للقانون جنبي الأ

قر ستثمار، لذلك أالضمانات التشريعية والمالية وحدها لايكفي لجذب الإإعطاء إن 
المعتبرة  الإمتيازات  ومن الحوافز  جملة 12-17المشرع الجزائري في قانون المحروقات 

                                                           
 السابق. مرجع 12-17 قانونمن  72،114،112،172ادة راجع نص الم1 
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المستثمر الأجنبي ورؤوس الأموال الأجنبية وذلك في اطار ما إستقطاب التي تساعدعلى 
 .يسمى بالحوافزالجبائية التي تتعلق بالاعفاءات الضريبية والجمركية المختلفة

ات وهو هيئإنشاء ارية بالإدجراءات ر تم بسيط الإئفي الجزاستثمار ودعما لمناخ الإ
المؤسساتي وهذه الأخيرة يكون لها مهام تختص بالضبط والرقابة ومرافقة طار مايسمى بالإ
ودعم المستثمرين في مجال المحروقات ونشاطاته المتنوعةبموجب ستثمارية المشاريع الإ

عقود المحروقات التي تبرم بين أشخاص أو أطراف معينة تتوافر فيها شروط محددة سواء 
راف الوطنية المؤسسة الوطنية سوناطراك أو الاطراف الأجنبية المتمثلة في كانت الأط

حسن أعن  البحثإلى بالمستثمر  عثستهداف الربح يبإإن و الشركات البترولية الدولية 
قام المشرع  ،محروقات الجديدلابموجب قانون . 1والضربي ئيفي الميدان الجباة معامل

كثر منها مورد أمستثمرين اللتحفيز داء أكونها  ةمن منطقلية البترو  ةللجباي ةبمراجعه شامل
للمحروقات  الجديدالجبائي لنظام اميز ي الإطاروفي هذا . 2مية العمو  ةمن موارد الخزين

 .(يالفرع الثان) ةوالجمركية الضريبي فزثم الحوا (لأولالفرع ا)ائية جبالحوافز الب

 

 . جنبيللمستثمر الأرة المقر جبائية الحوافز ال ل:والفرع الأ  
 لضمان تحقيق ة،حتمية يشكل وضع نظام جبائي بترولي محكم ومستدام ضرور 

التي تعتمد بشكل كبير مية ،في الدول الناصة قطاع المحروقات خامجزية في عائدات 
ساسي لبعض أد ر ومو  ةمحفز  ليةآهي ة البترولي ايةالجب أنعتبار إبلية البترو يرادات على الإ

انون في الفصل الرابع من ق الجباية على تسهيل نظامإعتمدت الجزائر التي ة الدول خاص
نتطرق في قطاع المحروقات ومنه سجنبية الأستثمارات الإإستقطاب  لتحفيز و ليةآك 17/12

  .(ثانياة )البترولية مكونات الجبايثم الى  (أولاائية )الحوافز الجبإلى 
 الحوافز الجبائية: ولا/أ

لية ترو الب يةللجبالة شام ةبموجب قانون المحروقات الجديد بمراجع حيث قام المشرع
 .3ية العمومة كثر منها مورد من موارد الخزينألتحفيز المستثمرين  ة دا أكونها 

                                                           
 .142 ،ص 4888-4الجزائر ط- دار هومة( ستثماراتتحكيم التجاري الدولي وضمان الإ)لية ستثمارات الدوالإ-قادري عبد العزيز1 

 .910 ،صمرجع السابق ،الجيلالي  ةعج2 

 910 ،صمرجع السابق ،جيلالي  عجة3 
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التي تدفع  تاوي على انها مختلف الضرائب والرسوم والأولية البتر ة وقد عرفت الجباي 
 ية النفطكة ر شالمن قبل  هاحقولإستغلال  وإستكشاف لحقول النفط مقابل حق  ةالمالك ةللدول

ترولية لبالجباية وكان لإلا قانون المحروقات  ليعدة فكان المشرع الجزائري في كل مر 
 .1نصيب هام من هذا التعديل

حتفظ بالكثير من الضرائب إهذا القانون أن نجد  12/ 17لقانون رقم الى اوبالرجوع  
دخل أابل مقالالتي سبقته لكنه ب،والرسوم التي كان منصوص عليها في ظل القوانين 

 12/ 17بموجب القانون رقم  ةلغى بعض الضرائب التي كانت موجودأتعديلات كما 
 : ةالتاليبية الضري للرسم وة على عقد المحروقات تكون خاضع الحائزةية شركات البترولالف

 الرسم المساحي.  -

 المحروقات.  ةتاو إ -

 على دخل المحروقات. ضريبة ال -

 على الناتج.ريبة الض -

 الشريك المتعاقد. أة على مكافريبة الض -

 المسبب. نتاج على الإ ةالجزافيتاوة الإ -

 .2الرسم العقاري  -

 تتمثل فيما يلي:  12/ 17التي جاء بها القانون  ةهم التعديلات الجبائيأ ومن 

 المهني فيما  الرسم على نشاطو  17%( t v aة )على القيمة المضاف لغاء الرسمإ -
 . 419 بموجب المادةنشاط المنبع  خصي

ردات السلع إعلى و كية من الرسوم والضرائب والحقوق الجمر  إعفاءاتمنح  -
من ة ثلاثلا ةالمنبع بموجب الفقر ة نشطأ في ةتجهيزات والمواد والمنتوجات المستخدمالو 

 . 419ادة الم

 المنبع ةشطنلأهة ستيراد خدمات موجإب ةالرسم على التوطين البنكي المتعلقإلغاء  -
 منها. ة الرابع رةالفق 419ة نص المادب عملا

                                                           
 .منظم لنشاط المحروقات. 12-17للقانون رقم لية حلية قراء-سليمة،علوي1 

 رجع السابق.،مالمتعلق بالمحروقات  12 17من القانون رقم  104ادة الم2 
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الرسم  التحويل من ،والتكرير (زنفط وغا)نابيب فاء نشاط نقل المحروقات بالأإع -
طة بالمرتتجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات الالمتعلق بة المضافيمة على الق

 .1بنشاطات المنبع

 ةمرحل في المساحيصبح يحدد مبلغ الرسم أنسب الرسم المساحي حيث  تعديل  -
للكيلومتر المربع بينما كانت القيمة المحددة بمبلغ   دج 28.888.88بمبلغ ستغلال الإ

للقانون  تممواحد المعدل والم 12/81من قانون رقم  02ة موجب الماددج 24.888.88
 80/892رقم 

 : يةالبترولة ا/مكونات الجبايثاني
يتكون من  17/12القانون في  مطبقالنظام الجبائي الإن ف 184لمادة لنص اوفقا 

 :3ة اوات التاليلإتالضرائب والرسوم وا
 بأيالضرائب و ارة لدى ادة كل سن هيتم التصريح به وتسديد الرسم المساحي: أ /

وهو غير ،4جزائري للكيلومترالدينار بالي مساحويتم تحديد الرسم البها ،دفع مرخص يلة وس
حل م والأسطحخل المحروقات وعلى الناتج دعلى يبية غرض حساب الضر ل قابل للخصم

ول جانفي أفي  ةفي بدايه كل سن التقييس ويشرع في تطبيقستغلال .الإ ةومساحاء بقإست
تم  الرسم قد نأمن  ،المحروقات موارد تثمينل ةالوطني ةالوكال تأكد ةوضرور ة من كل سن

 العمومية.للخزينة دفعه من قبل المعني 
 المحروقات: إتاوة  ب/

سسة الوطنية من قبل المؤ  ةو الإتاتسدد  189ة المادبموجب نص شهريا تاوة تدفع الإ
كما يكون التسديد ثانية ،فقره ال 198 ةالمادوفي نص 4المنبعة إمتياز في حالسوناطراك 
ويتم التسديد في 5،الضرائب إدارةلدى ركة عقد المشاة في حالاقدة المتعطراف من قبل الأ

كما  12-17من القانون رقم  190ة المادلإنتاج يوم من الشهر الذي يلي شهر ا 10جل أ
ول مارس أقبل دة المتعاقطراف و من قبل الأطنية أو السسة مؤ المن قبل  ةتاو لإاة تتم تسوي

                                                           
 مرجع السابق.، 14-17ون من قان  419الماده 1 

 رجع السابق.،م 80/89القانون رقم م متمالمعدل وال 1 12/8 قانونمن  02 المادة2 

 .مرجع السابقال 12-17ون المحروقات قان من  184ادة الم3 

 .نفس المرجع 12-17المحروقات رقم نون من قا 189لمادة ا4 

 .مرجعالنفس  12 17من قانون المحروقات رقم  198ادة الم5 
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حساب  غرضلالمحروقات  إتاوة للخصمبلة رصد الدفع وتكون قاية ويترتب على التسو 
حروقات مية لتثمين الالوطنة ع الوكالتطوعلى دخل المحروقات تق ،الضريبة على الناتج

 الضرائب. ة دار إلى إوتدفعه  ةالمبلغ المطابق للحص
 عن الدخل المحروقات:  ةج/ الضريب

للخصم  ةلقابوهي للإنتاج  ةالسنوي ةقيمالساس أويحسب على  يايسدد هذا الرسم شهر 
إتاوة لكل من ة وتطبق بنسب منخفضة المالي ةخلال السن %08ب  ةوتحدد هذه النسب

 على دخل المحروقات. ةالمحروقات والضريب
 

 على الناتج: ة د/الضريب
خص شكل  مشاركة بقدر الإتاوةرباح الشركات وتدفع أعلى  ةتحسب هذه الضريب

 على الناتج.  %28ب  ةالضريب ةوتحدد نسب في الغقد اطرف

 :جنبيالشريك الأفأة على مكابة ه/الضري    

رح صوي %28وتحدد بيبة المتعاقد سنويا للضر جنبي للشريك الأالخام  ة أافخضع المكت
ز مبلغ تسبيقات التي تم دفعها تتجاو المجموع  أن على ،الضرائبدارة لدى الإ ةتصفيالبمبلغ 

 يتم خصم فائض المبلغ من المدفوعات.  ةالمستحقة أعلى المكافضريبة ال

  المسبب:نتاج على ال فية الجزاتاوة ال و/  

 اوعقد ،نبعالمالة إمتياز الضرائب في حرة شهريا ويصرح بها لدى ادا الإتاوةيتم تسديد 
عقد ة وفي حالنية وطالسسة مؤ الو عقد الخدمات ذات المخاطر من قبل نتاج أسم الإتقا
 ةالسن ليت التي ةل مارس من السنأو ويتم تسويتها قبل قدة المتعاطراف من قبل الأشاركة الم

 المعنية.

يتم دفع الرسوم المحددة لتسديد الرسم العقاري والتي قد تختلف وفقا :الرسم العقاري ي/
و المادة 124يتم تسديد الرسم طبقا لما جاء في نص المادة لنوع ومساحة الأرض أو الامتياز 

 12-17 من القانون رقم 122
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 .جنبيللمستثمر الأ المقررةية والجمركبية الفرع الثاني: الحوافز الضري

، مضيففي بلد الستثمار للإجنبي الأ ثمرلجذب المست ةن الضمانات لوحدها غير كافيإ
ي سيتلقاها من الت لإعفاءاتالتي ستقع عليه والمزايا واعباء ضا بحجم الأأيالمستثمر يهتم  لأن

منح إلى  ةالمضيف ةالدول جاءماتلوبالتالي غالبا جراءات الإولة بما فيها سهة ،المضيفة الدول
حوافز بل تكملها وهي تتمثل في مختلف البقة عن الضمانات السامية هأ خرى لا تقل تشجيعات أ

 . (ثانيا )ومكوناتها (أولا ة)والجمركيريبية الض

 : كيةالجمر و ريبية الحوافز الض ولا/أ

خير فهذ الأ ،لدولةللية الماة السياسإطار م في صمنها نظام يأبفز الضريبية تعرف الحوا
 هذه الحوافز. بلد الذي يعطيالفي ستثمار الإب هتخاذ قرار لإ على المستثمر تأثير ة أداة هي بمثاب

 أهداف يقلتحق فةالمختل لأنشطةلالمشرع  التي يمنحهايبية عفاءات الضر الإ أنهاكما تعرف 
من عفاء على الإإليها جنبية الأستثمارات لذلك تعمل الدول التي ترغب في جذب الإ ،ةمعين

ة عود بالنهايالذي يستثمار على الإجانب لتشجيع المستثمرين الأ  الجمروكية والرسوم الضرائب
 .1ةدوللل امبالنفع الع

المحروقات  المتعلق بنشاط 12/ 17قام المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  كما 
ليها في منصوص ع تغاء بعض الضرائب التي كانإلخال تعديلات على الوعاء الضريبي بإدب

 ظل القوانين السابقة.

من  108ة التي حددت بموجب الماد ،على الدخل البترولية الضريب ةتعديل نسب -
 12/81مالقانون رقظل ما كانت عليه في  عوض،2%08و  %18بين  12/ 17قانون رقم ال

ن يقدم تخفيض جبائي أاد أر المشرع  أن أيبد وبهذا %98و،%48حيث كانت تتراوح بين 
  .طراكسونطنية الو ؤسسة وكذا الممنها جنبية الأولية البتر  اتلشرك

                                                           
 .01،و08 ،ص رمرجع سابق الذكا،غانم المنصوري ةيوسف عود-د عادل شيهان أحمد/1 

 السابق. ،مرجع 12-17من قانون المحروقات رقم  108ادة الم2 
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 ةنسبات بمراع تحددالتي ضريبة على الدخل هذه الضريبة كما عدل المشرع كذلك في ال
م أماكون نالتي تكون طرفا فيها وهنا  شاركة الم ،في جميع عقود المحروقات دقاالمتعكة مشار 
لال تجميع من خ ،للعقدلة المحتمفضة تبار العوائد المنخعبعين الإ ذخالأكة تسمح للشر  قةطري

 خرى التي تحوزها والجانبمن خلال العقود الأ ةالمحققلأرباح في العقد مع اة ي خسار أو دمج أ
تصل  أنمكانها إبينما كان ب %28ب  171ادة الموالتي حددتها ة هذه الضريب ةالمهم هو نسب

 . 81-12القانون رقم إطار في  %08 ةنسبإلى 

ستغلال إللبحث و  ولية الأجنبيةالشركات البتر إستقطاب المشرع في  ةكيد رغبأولت
هي نية الوطؤسسة المان  على 12-17من القانون رقم  179 ةالماد نصقام ب ،المحروقات

كافاة ن المعريبة بدفع مبلغ الض هولحسابجنبي ،الشريك المتعاقد الأعن ابة التي تقوم ني
 هذه المكافاة. من ابدورهطنية الو سة تستفيد المؤس أنعلى ،الضرائب ة عليه لدى ادار  ةالمستحق

وهو جنبي الألجلب المستثمر ريبة مزايا ض 12-17المشرع بموجب القانون أقر  ومنه
ستفاد منها يوالتي  ة،تحت عنوان تطبيق النسب المنخفضقسم السابع منه الفي مانص عليه 

قد عأو نتاج الإ عقد تقاسمأو المنبع إطار إمتياز في  سوناطراك وطنيةالؤسسة مالكل من 
والهدف من هذه ، ركة عقد المشاإطار في دة المتعاقطراف وكذا الأ ،الخدمات ذات المخاطر

حال  في ةولقمعإقتصادية  ةتحقيق مردودي منكورة المذلأطراف ن ايتمك هو ةالمزايا الجبائ
جل تشجيع أمن الحكومة  من هذا القانون و 1484ة تحقيق الحالات المنصوص عليها في الماد

كثر للشركات أ ةيمكنها تفسير هذه الشروط وتقرر منح مزايا الجبائي ة،البتروليستثمارات الإ
 .2ستثمار لدفعها على الإ

 . 11/13من خلال القانون يبة لا/ مكونات الضر أو 

وتدابير ذات أبعاد تحفيزية عن طريق منح إجراءات تطبيق إلى تلجاء الدولة المضيفة 
زالة القيود الجمروكية على رأس مال المستثمر، بغرض تشجيع إضريبية ملائمة و إعفاءات 

                                                           
 رجع السابق.،م12-17محروقات رقم المن قانون  484دة الما1 
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 ي المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية من أجل دفع المسار التنمو إستقطاب  وستثمار الإ
 في: ثلة متم الضريبيةهذه المعاملة  وقتصادي الإ

 والدخل البترولي:نتاج على ال ة الضريبأ/ 

ا لدى ويتم التسديد والتصريح به لضريبةليخضع سنويا الدخل على المحروقات  -
 . نيةالوطمؤسسة الضرائب من قبل الإدارة 

في  ةمؤقت ةتسديد شهري 14الرسم الذي يدفع شهريا على الدخل البترولي تدفع  -
 ويسدد مبلغها بعد الخصم. ة سنه مالي ةكل نهاي

  على الناتج. ةللخصم وذلك لحساب الضريب ةدخل المحروقات قابل ةضريب -

 .%08ب  ةالمالينة على دخل المحروقات خلال السبة الضرية تحدد نسب -

قات خل المحرو دعلى ة محروقات والضريبإتاوة اللكل من ة تطبق نسب منخفض -
تى حكة عقد المشار إطار في دة المتعاقطراف و لصالح الأأنية الوطسة المؤسلصالح 

  .ةمعقول ية إقتصاديةتتمكن من تحقيق مردود

 على الناتج: يبة الضر  ب/

د طرف في عق كلوالذي يحققه نية الوطة يخضع الناتج الذي تحقق المؤسس -
 على الناتج.يبة الضر اركة إلى المش

هذا فيها و  افيما يخص كل شخص المذكور طرفشتراك بقدر الإ الإتارةتدفع  -
المتعلق بنشاط  12-17من القانون رقم  الثالثة ةالفقر  100ة عليه الماد تمنص

 .المحروقات

ة قتعبر عن نفقات البحث المتعل ةالمالي ةللخصم لحساب السنة القابلعباء الأ -
على  %28 ب ةضريبال ةالبحث وتحدد نسبمدة  إنقضاء أعيدت كليا قبل أوعند عةبرق

 الناتج. 

 : جنبيالشريك الأأة على مكافة الضريب /ج
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لمتعاقد اجنبي الخام للشريك الأة سنويا المكافا ضعتخة التعاقديلأحكام لوفقا  -
 :%28وتحدد ة على المكافاريبة للض

 .ةتسبيقه مؤقت 14 ةالمالي ةللسن ةالمستحقريبة ضالتدفع على  -

عاقد متلاالشريك و أة الضرائب على مكافرة لدى ادا ةتصريح بمبلغ التصفيال -
 . ليةالمانة الس ةفي نهايجنبي الأ

ريبة ضيقات التي تم دفعها تتجاوز مبلغ البن مجموع التسأفية ترتب على التصإذا  -
 يتم خصم فائض المبلغ من المدفوعات. قة المستح أةعلى المكاف

ة غ الضريبلحسابه مبلجنبي عن الشريك المتعاقد الأ ةنيابسسة الوطنية تدفع المؤ  -
 .ةبهذه الضريبة الخاص تهازاملتن إعليه ولا يعفى متحقة المسة على المكافا
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 روقات.في قطاع المح الاجنبيؤسساتي المؤطر في تنظيم والتطوير الإستثمار الإطار الم :المبحث الثاني

عتمد الم،التنظيم المؤسساتي ةستمراريالإ المحروقاتالأنشطة المتعلق ب 91-91القانون رقم  سكر  
يئات وحافظ على ذات اله ،والذي كان قائما في ظل القانون القديم ستراتيجيتسيير هذا القطاع الإالفي 
 المحروقات. ة طنششراف على الألإبافة المكل

وقد خصص المشرع الباب الثاني من  ،ختصاصها وهيكلتهاالإ ثرأك عمل على توضيحهر أنه غي
ي أتوالتي ي ،في القطاع الحيوي ستثمار الإبالإدارة  هيئاتال ةحيث تكلف عد .المؤسساتيداري هذا القانون الإ

تنظيمات وضع السياسات و ة الذي يتولى مهم ،المحروقات ةنشطهذه الهيئات الوزير المكلف بالأة في المقدم
  للقطاع. لضمان الحسن السيرة اللازم

 ةافالمضة محروقات دورا هاما في تاسيس القيمالمن ة الوطنيلة تلعب الوكا ،ذلكإلى  ةافضبالإ
كما  بها.ة طوالتطوير الصناعات المرتب ،تثمين المواد المحروقاتال ةللقطاع المحروقات،حيث تتولى مسؤولي

ضمان تعليق القوانين والتنظيمات المعمول بها في ل ضبط السوق الالضبط المحروقات بة تكلف السلط
 .تقرار في السوق المحروقاتالإس وية مما يساهم في تصنيف الشفاف .القطاع

ة جهز من الأ ةمجموعإرساء تم  المحروقات،ة طنشالمتعلق بالأ91-91حكام القانون رقم الأووفقا 
التي  ةن الهيئأغير ذات طابع التنظيمي والتسيير لنشاط ولها مهام تنظيم وتسيير سوق المحروقات،ة داريالإ

لتثمين مواد  ةالوطنية في هذا القطاع هي الوكالستثمار توجيه الإالتنظيم و التضطلع بالدور المحوري في 
 ،ةذات الصل اتيةالمؤسسنية لتسليط الضوء على البسنخصص هذا المبحث المطروقات وعليه،

 .لاسيماوقاتفي نشاط المحر ستثمار تشجيع الإة بالالمكلف ةتناول الهيئ ،لالأو  حيث سيتم في المطلب
ما أ ات.المحروقنشطة لوزير المكلف بالأالمخولة  تنظيم القانوني والاختصاصاتالتعراض الإس من خلال

 نية الوطة في القطاع بالتنظيم والصلاحيات الوكال ةالوكالتين المتدخلإلى في المطلب الثاني، فسيتم التطرق 
زيز طار تغالإفي زمة الضبط المحروقات لاطة ختصاصات السلالإمهام و ال إلى ثم  ،المحروقاتلتثمين 

 في هذا المجال الحيوي.ستثمار تطوير الإالو ية الشفاف

 .في النشاط المحروقاتستثمار تشجيع البالالهيئات المكلفة  :ول المطلب الأ  

تلف تفعيل وتنشيط مخبالهدف  ،يدةعدد من الهيئات الجد ستهدافالإعلى  ةالجزائرية الدول تعمل 
 .1اقتصاد الوطنيإا هدراكا منها بالدور المحوري الذي يلعبالحساسة إ ويوية القطاعات الح

                                                           
سراج كريم.تجويماط لياس،سلطات الضبط التجاري في القانون الجزائري، حالة السلطة ضبط المحروقات كالنموذج مذكره لنيل شهادة الماستر  1 

 .9في القانون التخصص القانون الأعمال جامعة ميلود معمري تيزي  الصفحة 
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يمية والتنظنية و القانليات من بين الأ ،في نشاط المحروقاتستثمار تشجيع الإالمكلفة بال وتعد الهيئات
موال لأاس مام رؤو ة أوجد ضمان جاذبيستراتيجي ،طير هذا القطاع الإألترية الجزائلة عتمدتها الدو إ التي 
 ةيلأساساة ز الذي هو الركي ،رقابيوالتنظيمي ال يئات الجهات  ذات الطابعاله وتشمل هذه،ة جنبيوالأية الوطن

 . ةخاص ةستدعى عنايإلتمويل باقي القطاعات مما 

نشاط لاويعد الوزير المكلف ب ضمن هذا القطاع الحيوي،ة مختصال ةهيئإنشاء التم طار وفي هذا الإ 
في  مؤسساتي. وعليه سنعالجال،ضمن هذا التنظيم ةدى الشخصيات المحوريإح هو،  المتعلق بالمحروقات

اته ختصاصإالى إلى ثم  (فرع اولالك )نشاط في مجال محروقاتالالوزير المكلف بهذا المطلب تعريف 
 .(لثانيع اكالفر  ) في قطاع المحروقاتجنبي الأستثمار في المجال الإ .اللازمةوصلاحياته

 الفرع الاول: الوزير المكلف بالنشاط المحروقات: 

ة يمارس صلاحيته ضمن السياسحروقات، ،كان الوزير المكلف بالم1حتكار العموميفي ظل الإ
لتسيير ولة دتطلع لدور النائب عن الكزية المر طة حيث كانت السل، المباشرةدولة تتميز بالتدخل القتصادية الإ

 والمالي. قتصادي في المجالين الإلة شكال تدخل الدو عتبار ذلك شكل من الأالأب،ة المرافق العام

ولة ني الدومع تب .أنهلاإ ،ةفي التشريعات ذات الصل المنصوص عليهة العمومي ةالخدمأ تطبيق لمبد
من النظام  وحاةماشيا مع المبادئ المستت صادي،قتالسوق وتحرير النشاط الإقتصاد لخيار الإ

 ي عنهدون التخلي الكلقتصادي من النشاط الإللدولة  سحاب التدريجينصبح من الضروري الإأسمالي،أالر 
الالآلي  يتبنة بل يتطلب من الدول،ة السوق لا يلغي الطابع العمومي للخدمقتصاد نفتاح عن الإن الإإذا ،إ

 ستمراريتها. إلضمان جودتها و ة ديدالج

،بل عبر يك دالتقلية والوصاي ةدوات الرقابيبحقها في التدخل،ليس من خلال الأدولة حتفظت الإوعليه،
. مةالعا صلحةالمحماية  والتي تواكب مبادئ الشفافية ،المنافسة ،يثة الحدقتصادي الضبط الإليات الأ

واكبه صبح فاعلا محوريا في مأبالمحروقات. بحيث فة تحديد دور الوزراء المكل إلى الإعادةالتحول  .أدىوقد
ة الوطنية الثرو  تغلالالإسو ة من خلال السهر على التوازن بين المتطلبات التنميالسوق،قتصاد التحول نحو الإ

 .2رى خالأة من الجهة جيال القادمهذه الموارد والحفاظ على الحقوق الأ ةتدامالإس وضمانة من الجه
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 .نشاط المحروقاتالوالصلاحيات الوزير المكلف بختصاصات الفرع الثاني: ال

في رع مشن الأ يلاحظ ،شاط المحروقات النختصاصات الوزير المكلف بالإتحديد الفيما يتعلق ب
ص تخصيالالمتعلق بالمحروقات، لم يهتم المشرع ب 8550بريل أ 82المؤرخ في  50-50ار القانون رقم الإط
 للوزير المكلف بالمحروقات.  ةفصل مستقل يحدد الصلاحيات الموكل أوباب 

انون رقم الق أن ،غيرمواد من هذا القانون الضمن  ةمدرجالو  ةمتناثر البل وردت تلك الصلاحيات بشكل 
ماما هتإ بدى المشرع أ،حيث رة المخاية التشريعيبة مقار الجاء ب 50-50المعدل والمتمم للقانون رقم  91-91

 خاصة.ال ةصفالالمكلف بالمحروقات ب مة ، وبالوزيرعاة الصفالب اتيطار المؤسسالإخاص ب

 دامنه تحدي 89 ةتضمن الماد "الوزير"نوان ع ذلك من خلال تخصيص فعل مستقل تحتو 
درجت أ التية يتعراض المستجدات القانونى الإسختصاصاته وسنعمل في هذا السياق علللإ ومفصلااصريح

طلاحيات فيما وتتمثل  .1دخلت عليهاأالتي رية ،مع تسليط الضوء على التعديلات الجوهةضمن هذه الماد
 يلي:

 مواد المحروقات:ثمين للتلوطنية االوكالة  ةلتماس منح السندات المنجمي/إ9

لتماس منح السندات المنجمية لصالح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، إ جراءبالإ فيما يتعلق
تماس هي لتقديم هذا الإبالفقد نصّ المشرع صراحة وبعبارات لا تحتمل التأويل، على أن الجهة المخولة 

الوزير المكلّف بالمحروقات، وذلك بموجب النصوص التشريعية السارية. ويُعدّ هذا توجها  مغايرا  لما كان 
منه على أن السند المنجمي لا 2 81، حيث نصّت المادة 50-50حكام القانون رقم الأعليه الحال في ظل 

د التنظيم، دون أن تتضمن نصا  صريحا  يحد يُسلَّم إلا للوكالة الوطنية، وفقا  للشروط المحددة عن طريق
 ."لتماسالجهة التي تتولى تقديم الإ

 المنبع وقرارات تعديلها: متيازات الإ قةطلب المواف/8

ليه جراء تنظيميا مستحدثا لم يرد عإمتيازات المنبع وكذا قرار تعديلها يعد على الإ ةطلب الموافقإن 
م من القانون رق يةالثانالمادة متيازات المنبع وفقا ويقصد بالإ،50- 50قانون رقم الحكام أ نص صريح في

الحق ية لوطناسسة لمؤ اموجبه الالمحروقات والذي يمنح بثمين لت الوطنية الةالقرار الذي تصدر الوك 91-91
تزامات لمع تحديد الحقوق والإة المحدد ةستغلال ضمن رقعه الجغرافيالإ وأالنشاطات البحث سة في ممار 

 متياز.الإ عن هذا ةالمترتب

                                                           
 .449 ،صسليمة علوي، مرجع السابق ذكره 1 

 .89-80رقم  قانونمن  42المادة 2 



المتعلق بنشاط  91-91الستثمار الاجنبي طبقا قانون  فيزتحأليات الفصل الثاني   
   المحروقات .

 

68 
 

 ةوتحويلها وتخزينها بناء على التوصي ةنشاطات تكرير المنتجات النفطيال ةح رخص ممارسنم/ 1
 من السل الضبط المحروقات:

 على تخزين المنتجات النفطية أصبح يتم بناء  التحويل و التكرير و النشاطات الممارسة لإن منح رخص  
، الذي كان يُحيل إلى 50-50موجب القانون رقم الخلافا  لما كان معمولا  به بسلطة الضبط، التوصية من ال

. أما في ظل 1ستغلال المنشآتالإلإنجاز و لجراءات الحصول على التراخيص اللازمة الإالتنظيم لتحديد 
فقد أسندت المهام المتعلقة بمنح هذه التراخيص إلى الوزير المكلف بالمحروقات،  91-91رقم  القانون الجديد

بناء  على المهام المخولة له بموجب أحكام هذا القانون، ووفقا  لتوصيات سلطة الضبط، مما يُكرّس تركيز 
 السلطة التقريرية في يد الوزير الوصي."

 بنشاط المحروقات:لقة ستغلال المنشات والهياكل المتعالإ  ةيمنح رخص/ 4

نشاطات المحروقات من بين المهام المستحدثة الستغلال المنشآت المرتبطة بالإمنح رخصة ويعد 
منه.  2901موجب أحكام المادة الللوزير المكلف بالمحروقات، وذلك ب 91-91التي أسندها القانون رقم 

، الذي لم يتضمن أي تنظيم صريح 50-50رقم  ويُشكّل هذا التطور تغييرا  جوهريا  مقارنة  بالقانون السابق
ستغلال، حيث لم تكن هناك إشارة إلى جهة منح الرخصة أو الشروط القانونية اللازمة لإلهذا النوع من ا

اص ختصالإستغلال المنشآت من الإلذلك. وبموجب الإطار القانوني الجديد، أصبحت سلطة منح رخصة 
عزيز دور السلطة التنفيذية في تنظيم ومراقبة النشاطات الطاقوية، الوزير الوصي، مما يعكس توجها  نحو ت

 وخصوصا  تلك المتعلقة بالبنية التحتية الطاقوية."

 روقات والمح إتاوة لكل ةالمنخفض ةالنسب ةيمنح بموجب قرار مشترك مع الوزير المكلف بالمالي/0
 .91- 91من قانون رقم  3858محروقات المنصوص عليها في المدى العلى الضريبية 

 المطلب الثاني : وكالتا المحروقات.

 بالوكالة" تعرف ةالمستقل ضبطال ةسلطالشاء إ في التاريخ القطاع المحروقات الجزائري تم الأول مرة
 98ام الماده لتبقى لاحك ةت هذه الهيئئشوقد أن ."محروقاتالمجال الالنشاطات في ة بالضبط ومراقبة الوطني

 51- 95المعدل والمتمم رقم  المتعلق بالمحروقات 8550ابريل  82فيالمؤرخ 50-50من القانون رقم 

                                                           
 .89-80رقم  قانونمن  99٫90المادة1

 .17-12رقم  قانونمن  108المادة 2 

 .12-17رقم  قانونمن  484المادة 3 
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يطلق  ةالمالي ةستقلاليوالإ يةالمعنو  ةشخصيالمستقلتان تتمتعان ب ةوكالال إنشاء على ةالمذكور دة وتنص الما
 .1المحروقاتة.وكالال ةعليها تسمي

 ةنقطال  والذي يشكل 50-50،صدر القانون المتعلق بالمحروقات القانون رقم 8550وفي السنة  
مارسه الذي كانت ت ،اديحالأحتكار نتهى الإإفي تنظيم قطاع المحروقات بالجزائر، حيث  ةمحوريالتحول 
لشركات مع اة ووضعها على قدم المساوا  نتاج والنقل،تكشاف والإالإس  ةنشطالأ على ةواحدطنية الو  الشركة

 .نبيةالاج

د كان الهدف من وق ة،والشفافي ةالتنافسيستثمارية الإة طار البيئالإ فيولية دال أو منهانية سواء الوط 
هريا على حدث هذا القانون تغييرا جو أوقد  ةهذا التحول هو تحرير قطاع المحروقات وتحديث بنيته التنظيمي

مع  عاملهفي ت عتمد نهجا متوازناإ  والنظام التعاقد،وكذا النظام الجبائي كما يةالمؤسساتيالاطر  المستوى 
 التنظيم داخل القطاع. ية ،وفي سبيل تعزيز فعالة بيجنوالأنية الشركات الوط

ستقلالية والإة المعنوية شخصيلتين ،تتمتعان بالوطنيتين مستقالليتين انشاء وكإقانون على ص الن
ليها إ،النشاطات في المجال المحروقات،والتي يشاربة مراقاللضبط و ية الوطنة م الوكالبالإستعرفان ية ،المال

 .2الضبط" ةفي النص القانوني" بالسلط

قطاع الب ةنشاطات المرتبطالعلى ضمان احترام التنظيم التقني المطبق على  لةحيث تعمل هذه الوكا 
ييس جانب الحرص على تنفيذ المقا إلى عريفات،التلق بالمحروقات،والسهر على تطبيق التنظيم المتع

ة لمجموع عتيهاعلى متاب صلية ،فتطبيقات الدولالممارسات و الافضل إلى ستنادا إعدادها إ والمعايير التي يتم 
 .3ذات طابع المالي والرقابيية جراءات التنظيمالإمن 

دخل أ ر أنهالوكالتين الوطنيتين، غيمتعلق بالمحروقات على وجود 4 91-91وقد حافظ القانون رقم  
ستقلاليتهما إمن ة عمالهما بما يغزز صراحأ لمنظم لهما، وسير ار القانوني لإطاتعلقت با ةجوهريالتعديلات ال

 ة.والوظيفي ةالمؤسسي

ية لوطناالة مواد المحروقات والوكالمين طنية لتثالو ة قانون على ما يلي: الوكالالمن  88وتنص الماده 
المؤرخ في  50-50نشائهما طبق للقانون رقم إيتان تم أل محروقاتمجال ال النشاطات وضبطها في ة لمراقب
انون هذا القأ المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم هما سلطتان مستقلتان تنظمهما  8550ة سنأبريل  985

                                                           
 .مرجع السابق ذكره، 89-80المحروقات رقم  قانونمن  14المادة أحكام انظر 1 

،جامعة ورقلة، جوان 87الرهانات المتضاربة،دفتر السياسة والقانون،العدد  إشكاليةقانون المحروقات في الجزائر  ،بوحنية قوي ،خميس محمد2 

 .108 ،ص 4812
مذكرة ماجستير في  ٫التحليلة،ة ، دراس4887-1708ري في قطاع المحروقات الجزائقتصادية حاج قويدر عبد الهادي ، الإصلاحات الإ 3

  .08، الصفحة 4814كلية علوم الإقتصادية،جامعة وهران ٫الإقتصاد التنمية،
 المتعلق بالمحروقات 17- 12القانون رقم  السابق ذكره.4
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الفرع ). وبناء على ذلك يتم التطرق في 1الماليةستقلالية والإنية القانو ة شخصيالوتظل الوكلتان متمتعتان ب
 في )نتطرق سختصاصها ثم إموارد المحروقات وصلاحياتها و ال  ثمينطنيه لتالوطنية الو ة الوكال إلى ول(الأ

 .محروقاتفي القطاع الستثمار في تطوير الإ ختصاصهاإو  الضبط المحروقات طة السلإلى  (الفرع الثاني

 

 ستثمار.ال المحروقات في تطويرثمين لتطنية الو ة صلاحيات الوكالالختصاصات و : الالفرع الاول 

صناعي لاالطابع مية  ذات العمو ية التنظيم ةهيئالموارد المحروقات ال تثمينتعد الوكاله الوطنيه ل
محروقات في قطاع الستثمارية الإنشطة خا لتنظيم وتسيير الأة النصوص القانونيالت بأشأن والتجاري،
طار من المحروقات ضمن الإنية مثل للموارد الوطستغلال الأالإ ضمانإلى ال  ةهذه الهيئ وتهدفبالجزائر،

ة عمل هذه الوكال يةألللمستثمرين ولفهم  عالقطااذبية عزز الجيو مة المستداية التنم بما يحقق و الفعال شفافال
 :ةسيتم تناول هذا الفرع من خلال النقاط التالي

 الوطنية لتثمين الموارد المحروقات:ولا / تعريف الوكالة أ 

 91-91من رقم  لمسيموارد المحروقات،ولاأمين اللتنية الوطلوكالة لة التاريخية الدراسإلى ستنادا إ
ة صفلابالتعريف الدقيق،كما لم يمنحها ة يخص الوكال، لم ن المشرع الجزائري أيتبين  50-50والقانون رقم 

قانون رقم المن  284دة ويتضح من نص الما القانوني والتنظيم واضح.ستقلال الإدارية ضبط الإ ةيئاله
 العمومية.دارة الإظمة المنونية متعلق بالمحروقات لا تخضع للقواعد القانال 91-91

طابع المتع بتتة ن الوكالأستنتاج كام القانون التجاري وعليه،يمكن الإالأح كما تمسك حساباتها وفقا
في تثمار سير وتنظيم سوق الإهمة تأطالمشرع مإليها كل أو  ،وقدة ها التنظيميمهام ةرغم الطبيعالتجاري 

 قطاع المحروقات.

 المحروقات:ثمين تنية لالوطة ختصاصات الوكالإثانيا / 

كلة إلى المو  ختصاصات الإتم توسيع وتحديد  91-،91من القانون رقم  348ة لقد حددت الماد 
امي الإلز  ارعتماد على معيختصاصات بالأتصنيف هذه الإ المحروقات،ويمكند ار مو الثمين لتة الوطنيالة الوك

إبرام ما قبل لة حفي المر ة تمارسها الوكال (يةالقبل) ةالسابق بطختصاصات الضالإرئيسيين النوعين إلى ال
 ةفي مرحل التي يتجلى عدية(الب) ةختصاصات الضبط اللاحقوالإستثماري الشروع في النشاط الإ أوالعقود 

                                                           
 السابق ذكره. 8980من قانون رقم  44لمادة ا1 

 ذكره.سابق ال 12-17ون الرقم قانمن  42المادة 2 

 السابق ذكره. 12-17من قانون المحروقات  24ة الماد3 
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القانوني والتنظيمي  طارلإلتزام باكد من مدى الإأوالت ةوالرقاب ةبغرض المتابع روليةما بعد التنفيذ العمليات البت
 المنظم النشاط المحروقات.

 ختصاصات الضبط السابقة القبلية:إ أ /   

من الشروط عة على مجمو  91-91رقم  نص القانون  في الإطار الإختصاصات الضبط القبلية   
 الوطنية لتثمين  لةالوكاإلى  شرعسند المأد ، وق نشاطات المنبعة برامها لممارسإالواجب جراءات والإ

التي قة سابالرقابة ضمن الة هذه المهمندرج وت، السهر على مدى الالتزام بهذه الشروط  ةمهم ،المحروقات
 من الاجراءات. ةعلى النشاط والذي تتجسد في الجمللة تمارسها الوكا

 منح التراخيص وقرارات السناد:/ 1  

لحريات ها المشاريع لتنظيم بعض اتقر أالتي ساسية الأليات من الأسناد تعد التراخيص والقرارات الإ  
في ة تصمخال السلطة من ة المسبقةموافقالعلى  لحصو   بعدإلالا يمكن ممارستها ة شطأن ا هناكإذ ةالفردي

 ة وط القانونيكد من استيفاء الشر أالتإلى تهدف  ةوالوقائية بيارقلة الوسيدارية طار تمثل التراخيص الإهذا الإ
قبل الشروع في النشاط،وهو ما يتضمن تحقيق التوازن بين حريه الاستثمار ومتطلبات النظام العام الإقتصادي 

 ،لاسيما في قطاع حساس كقطاع المحروقات.

 متياز المنبع وقرارات السناد:إ / 2  

موارد المحروقات الثمين لتطنية الو الة الى الوكند اس 91-91من القانون رقم 1 48ة بموجب الماد
متياز المنبع،وعقود المحروقات ويعود الإ متيازاتلإباة المتعلقسناد عداد النماذج القرارات الإالإ تصاصخالإ

ة سن 15ل تصمدة ل النشاطات المنبعمارسة لتمكينها من مطنية ،الو المؤسسة تمنح ة قانونيال داة الأالمنبع 
قانون المن  04دة كدته الماأوهو ما  ةالمكتشف نالمكامستغلال لإستغلال أو او الإأعرض البحث السواء ب

 لى والثانية.الأو  ذاته في فقراتها 

ؤسسة مبرام عقود المحروقات بين اللإلية ساسالأ ةستناد يعتبر من الشروط الشكليما القرار الإأ 
هة جدون صدور هذا القرار عن ال ةالتعاقديقة العلاة حيث لا يمكن مباشر  دة،والجهات المتعاق الوطنية 
 ة.المختص

 الترخيص بكل إحالة في إطار العقود المحروقات:/ 3

                                                           
 سابق ذكره. 12-17المحروقات  قانونمن  24المادة 1 
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الحصول على الترخيص المسبق ة ضرور على ال  91-91من القانون  1ة الفقر  110ة المادت نص 
ل يبين الطرفين هما طرف المح ةحالطار عقود المحروقات،ويتم الإالإ في ةالححالات الإالمن ة في كل حال

ليه )الذي يحل محل المحيل في إلتزاماته( والطرف المحال إو  هاو كل عن حقوق ء)الذي يتخلى عن الجز 
 .(العقد

  / الترخيص بحرق الغاز الطبيعي في الهواء: 4

إلا نه لا يجوز حرق الغاز الطبيعي في الهواء أعلى  91-91من القانون رقم  2902ادة تنص الم
رورة الض التي تقتضيهاستثنائية وذلك في الحالات الإة،المختص لةبالترخيص مسبق يصدر عن السلط

 ةالطاقوي تغلال المواردالإس وترشيد ةبالبيئ ةالحد من الممارسات الضار إلى هذا الترخيص  يهدف ية،التقن
 المستدامة. ةوالتنمية البيئ ةلحمايعامة انسجاما مع المبادئ ال

 الختصاصات البعدية:ب /

ين تثملنية طالو ة ما بعد التعاقد تتولى الوكالابة و ما يعرف بالرقأفيما يتعلق بمهام الضبط البعد 
لاحيات الصإستنادا إلى ،وذلك برام العقود البحث و الإستغلالإهذه المهام عقب سة الموارد المحروقات ممار 

لتزامات ن الإمتثال المتعاقديإ دىمة والتي تتيح لها مراقب، ة لها بموجب التشريعات النافذ ةالمخولة القانوني
ين بالخبراء تستعبية أن ار ممارساتها لهذه المهام الرقاالإط فيكالة للو  المنصوص عليها،ويجوزة التعاقدي

  ة.المختص اتهيئالبأو جانب أو الأالوطنيين 

أو ون الطبيعيشخاص معطيات التي يقدمها الأأو الوذلك بناء على طلب معلل ومرفق بالمستندات 
 اتتلك المعلومات ذالة أن تأت الوكإر متى المحروقات،ستغلال معنيون الناشطون في المجال البحث والإال

 :الجوانب التاليةقابة وتشمل هذه الر بة لغرض الرقا الفيدة والصيغة 

 استغلال المحروقات. الإطار الإفي  منعلى المكا ةحترام المحافظالإمدى قبة مرا -

علقة متال أومتياز المنبع الإشغال عقد المحروقات و ء الأسواقة المتعلشغال تنفيذ الأبة مراق -
 .3غرض التحقق من مطابقاتها لمخطط التطوير الموافق عليهالشغال التنقيب بالأب

حروقات مستغلال الغال البحث والإأو الأششغال التنقيب الأنتهاء الإالمساحات بعد بة مراق  -
  ة.حالتها الاصليإلى عن المواقع واعادتها خلي لما يعرف بمبدا التإستنادا 
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 :موارد المحروقاتال الة الوطنية لتثمين/ الصلاحيات الوك1

 ة:/الصلاحيات الجبائي أ

لمحروقات موارد االين ة  لتثمالوطنية للوكالة الممنوح ةوالرقابي ةجانب الصلاحيات التقديريإلى 
 والتي تتمثل فيما يلي: الجبائية ول لها المشرع صلاحيات خ

الضرائب وذلك بعد خصم المبلغ المطابق ة دار الإ تحصيل الإتارة المحروقات وإعادة حفظها -
 للنسب القانونية.

 "ةالوطنيسة تحديد عدد الوحدات في الرسم المساحي الواجب تسديده من طرف المؤس  -
و امتمثل بالمخاطر خدمات ذات الطابع الام عقد إبر  عندأو  المنبع إمتيار"في حال منح سونطراك

 الشراكة.  عقدطراف المتعاق في الإطار الأمن خلال 

 في  ندرجحترازي غالبا والتي تذات طابع الإارية الإد جزاءاتالمن توقيع ة تمكين الوكال -
ثل هذه ستعمالها تتملإباية التقدير لطة ولها السة العامة متيازات السلطالإطار ما تتمتع به من الإ

 ة في :رائيالإج التدابير

تكابه لإر  في حالقتصادي المتعامل الإ ةمواجهالو تعديل في أرسمي بالتصويب/ذار العالإ توجيه
ل بواجبات لاخالإ واقدية التعلتزامات حترام الإالإتقصير في الصحيح أو ال تنفيذ غيرالالناجم عن أ الخط

دة يه الماعل تماذا نص اة ،لاسمظيمين،كما ورد في القانون المحروقات والنصوص التة والوقائية السلام
 . 91-91قانون رقم المن  1884

وفقا و  أةحسب الحالهسناد غاء القرار الإإلو الا، أالمنبعمتياز و الإأالتنقيب  صةسحب رخ -
 .من  نفس القانون 2 881المنصوص عليها في المادة الإجراءات 

الحقوق  ةو المصادر أمالية غرامات الال :جزاءات مثلالشكل الخذ بأت يةحتراز فرض التدابير الإ -
في الحالات تجاوز الكميات طبق وذلك مسبق وت 91-91من القانون  3902المادة  وفق تطبق ا،

 نفس القانون.من  4891و  895المرخص لها مقتضيات المادتين 

 الصلاحيات الاستراتيجية:ب / 

                                                           
 .12-17من قانون رقم  442ة الماد1 

 .12-17من قانون رقم  448المادة 2 

 .12-17من قانون رقم  100المادة 3 

 .12-17من القانون رقم  412و -418الماده 4 
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العامة لقطاع المحروقات، وتستمد  1ستراتيجيةالإ صلاحيات تُعد هيئة النفط جهازا  يُعهد إليه بوضع
باره المصدر عتالإمن الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا القطاع، بستراتيجية هذه الهيئة صلاحياتها الإ

حيات مباشرة صلاالالمالي الرئيسي لتمويل الخزينة العمومية. وبناء  على هذه الأهمية، منحت الدولة الهيئة 
 تتمثل في:

فعّالة  ةبالطريقعلى المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن تنظيم ستراتيجية إعداد المخططات الإ/ 1
 الوطنية للمحروقات.تقرار السوق الإس هدف تثبيتال، وذلك بةحتياطيلميزانية الإ

 ستغلالها، إلى جانب الإشراف علىالإفي مجالات التنقيب عن المحروقات و ستثمارات ترقية الإ/ 2
 .ستغلالقتصادية المتعلقة بعمليات البحث والإتسيير المعطيات الفنية والإ

الرقابة وتحليل ومراجعة مخططات التنمية الخاصة بقطاع المحروقات، والمصادقة عليها بعد  /3
 ستدامتها.الإع متطلبات الحفاظ على الموارد الطاقوية وضمان إنسجامهام التأكد منن

إعداد مخطط تطوير القطاع على المدى المتوسط والبعيد، ورفعه إلى الوزير المكلف بقطاع / 4
 .السياسات الوطنية ذات الصلة على تمادهعالإ المحروقات

 ج/ الصلاحيات التنفيذية:

ستراتيجية، تتمتع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بعدد من إلى جانب صلاحياتها الإ 
م الدولة في باس ،عتبارها الجهة المخولة قانونا  بالتعامل التجاري إذات الطابع التنفيذي، بختصاصات الإ

مجال المحروقات. وتمثل الوكالة الواجهة الوحيدة )الشباك الموحد( للمستثمرين في هذا القطاع، وتضطلع 
 بالصلاحيات التالية:

 شغال التنقيب عنالأمنح رخص التنقيب لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تنفيذ /1 
سنتان، وفقا  للشروط والإجراءات المنصوص عليها كثر، وذلك لمدة أقصاها الأمنطقة أو الالمحروقات في 

 في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية.

تحديد وحدات التجزئة من الملكية العمومية للمحروقات، وتحويلها إلى وحدات صغرى تشكل / 2 
لى أو عقود البحث أو الاستغلال، بالإضافة إ.2الأساس القانوني لتحديد المساحات محل رخص التنقيب

 إجراءات تسليم تلك المساحات للمستثمرين المعنيين.

                                                           
 من نفس القانون. 89-80من قانون  44المادة 1 

 من نفس القانون. 89- 80من قانون  11المادة 2 
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حترام شروط الإلرقابة الدورية على الأمن الصناعي المرتبط بالاستثمارات البترولية، والتأكد من ا/ 3
 ليم.سال يمن وصحالأطار الإالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يضمن تنفيذ الأشغال في 

الإدارية والمالية، بما في ذلك توقيع الغرامات، في حال تسجيل أي مخالفة لأحكام فرض العقوبات / 4
 .التنظيمات القانونية والتنظيمية المعمول بها في قطاع المحروقات

 الفرع الثاني: إختصاصات وصلاحيات السلطة الضبط المحروقات في تطوير الستثمار.

يز الإستثمار في قطاع المحروقات، من خلال تلعب سلطة الضبط المحروقات دورا حاسما في تعز 
وضع السياسات التنظيمية اللازمة لضمان الإستقرار السوق وتحفيز الإستثمارات،وتتولى هذه السلطة 
مسؤولية الضبط النشاطات الإستكشاف والإنتاج والتوزيع للمحروقات . بما يضمن حماية الحقوق المستثمرين 

خلال تعليق القوانين واللوائح المعمول بها،تساهم سلطة ضبط وتخصيص الشفافية في القطاع،ومن 
 المحروقات في التهيئة البيئة الإستثمارية الملائمة والجذابة للمستثمرين.

ا بقطاع المحروقات من خلال إدخال جملة من الإصلاحات إ كرس المشرّع الجزائري   هتمام ا خاص 
 الدولة في تسيير هذا القطاع الحيوي. ومن بين هذهالبنيوية، شملت إحداث هيئات متخصصة تُعنى بدعم 

الهيئات، برزت سلطة ضبط المحروقات باعتبارها هيئة عمومية ذات طابع خاص، تابعة للدولة، تضطلع 
 بمهمة تنظيم ومراقبة نشاطات المحروقات، لاسيما في مجالي الغاز والبترول.

وتُسهم هذه السلطة في تجسيد السياسة العامة للدولة في هذا المجال، كما تمثل الجزائر في المحافل  
الدولية ذات الصلة، وتسهر على حماية السيادة الوطنية على الثروات الطاقوية. وقد تعزّز دور هذه الهيئة 

لاع الأمر الذي مكّنها من الاضطمؤخر ا إثر توسيع صلاحياتها القانونية في مجال ضبط النشاط الطاقوي، 
بوظيفة استراتيجية داخل المنظومة المؤسساتية، باعتبارها آلية من آليات الحوكمة في قطاع المحروقات. 

 ولي فهم هذه الألية عمل هذه السلطة سيتم تناول في هذا الفرع نقاط التالية:

  أولا / تعريف سلطة الضبط المحروقات:

وهي تمارس   1للدولة. ةالتابع ةالمستقلدارية الهيئات الإإحدى المحروقات  ة الضبط تعد السلط
 المحروقات.اع قط يما فيلاسستراتيجي للطاقه،طار القانون ضمن المجال الإالإصلاحياتها في 

على مية ظوالتنة القانوني ابةفي فرض الرقولة الددوات من الأية الرئيس طة الأداة وتشكل هذه السل
 ةوالمنافسفية احترام القواعد الشفإوتوزيع المحروقات بما تضمن ستغلال ستكشاف والإبالإة المرتبطنشطة الأ

 ة.داخل السوق الوطني ةالمشروع

                                                           
 سيراج كريم ،.11و18السابق ذكر،صمرجع ،تجويماط لياس،سراج كريم 1 
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ية والرقاب ةختصاصاتها التنظيميإمن القانون العام،وتمارس ة المعنوية صيطة الشخكما تمثل هذه السل
أ رس مبدمر الذي يكلأ،اة المركزيدارة الإية التقدير لسلطة  مباشرال عستقلال الوطني والمالي دون خصو لإبا

نشاط  ةتنميالو  ةوتمكن وظيفتها الأساسية في السهر على الترقية .المختصدارية الإت لهيئاستقلالية االإ
وضمان تثمار سالإ في التشجيع مع الحرص على تحقيق التوازن ة الطاقويولة المحروقات وفقا لسياسات الد

 .عيةعلى هذا الموارد الطبية الوطنيادة السي

 ثانيا: إختصاصات السلطة الضبط المحروقات في تطوير الستثمار: 

متعلق بنشاطات المحروقات تم التوسيع إختصاصات السلطة الضبط  91-91بموجب القانون رقم  
 والتي تتمثل في:لإختصاصات من اة مجموعالى إل هاالمحروقات من خلال

 طابع القبلي:/ إختصاصات ذات 1

لت للهيئة، ما نصت عليه الفقرة  تمثل الاختصاصات غير المباشرة ذات الطابع الضبطي التي خُوِّ
، والتي تتمثل في مساهمة الهيئة، بالتنسيق مع مصالح الوزارة 91-91من القانون رقم  44من المادة  91

رة إعداد النصوص التنظيمية المؤطالمختصة، في تحديد السياسة القطاعية في مجال المحروقات، وكذا في 
للنشاطات البترولية المستحدثة بموجب ذات القانون. وتشمل هذه الاختصاصات غير المباشرة منح بعض 

من و  التراخيص الإدارية، وذلك في إطار ممارسة الهيئة لصلاحياتها التنظيمية والتنفيذية في هذا القطاع
 الإدارية تتمثل فيمايلي:الرخص 

 :النتاج والنقل والتوصيل ضمن منشآت وهياكل المحروقاترخصة / 1

"تُمنح رخصة شرعية لممارسة نشاط إنتاج المحروقات ونقلها وتوصيلها، وذلك وفقا  للإطار القانوني 
المنظّم لقطاع المحروقات، بما يضمن احترام شروط السلامة، حماية البيئة، واحترام مقتضيات القانون 

 وقات ومنشآتها."المتعلق بهياكل المحر 

 :1فقرة  151بحرق الغاز المادة ستثنائي الترخيص ال/2

"يجوز منح ترخيص استثنائي لحرق الغاز الطبيعي بطلب من المتعامل في نشاط المصب أو صاحب 
)الفقرة الأولى( من قانون المحروقات، التي تخوّل المشرّع صلاحية تنظيم 1 902متياز، وذلك وفقا  للمادة الإ

 الحرق وفق معايير فنية وضوابط بيئية، مع إلزامية التصريح بالكميات المحروقة." عملية

                                                           
 السابق ذكره. 12-17فقرة واحد من قانون رقم   100المادة 1 
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 :141تحديد أسعار الوقود والغازات البترولية المادة / 3

 942"تُحدد أسعار الوقود والغازات البترولية المميعة من قبل السلطة المختصة، وفقا  لأحكام المادة 
 التوازن بين متطلبات السوق والعدالة الاجتماعية."من قانون المحروقات، بما يضمن 1

 :141المادة  -الكهرباء والموزعين  جيأسعار بيع الغاز الطبيعي لمنت/ 4

"يتم ضبط أسعار بيع الغاز الطبيعي الموجه لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية طبقا  
  .روقاتمن قانون المح 2940لنص المادة 

 :طابع البعديتصاصات الخ/  2

ختصاصات ذات الطابع البَعدي، أو ما يُعرف بالرقابة البعدية، التي تمارسها السلطات المكلفة الإ
-91من القانون رقم  344المنصوص عليها في المادة ختصاصات ضبط قطاع المحروقات، هي تلك الإالب

 : رقابية متمثلة فياليات الأل هذا النص أهمية خاصة في هذا المقام، لما يتضمنه منكتسي . وي91

: الرقابة على احترام التنظيمات التقنية في مجالات الصحة والأمن الصناعي والبيئة  :أولا 

تُعد الرقابة البعدية من أهم الآليات التي تمارسها السلطات المكلفة بضبط المحروقات، وتتمثل في 
حترام الشروط والتنظيمات التقنية المتعلقة بالصحة، والأمن الصناعي، والبيئة، وذلك إالتحقق من مدى 

بهدف الوقاية من المخاطر التي قد تلحق بالأشخاص، أو الممتلكات، أو المنشآت، أو البيئة. وقد أكدت 
 هذا الاختصاص بشكل صريح. 91-91من القانون رقم 4 909المادة 

 :ه المعايير وفق ا لمبدأ التنمية المستدامةثاني ا: إصدار الأنظمة وتوجي

من بين الصلاحيات الرقابية كذلك، إصدار الأنظمة وتوجيه المعايير المرتبطة بالصحة وسلامة 
الأشخاص، والأمن الصناعي، وحماية البيئة، بما ينسجم مع مبدأ التنمية المستدامة. وينص على ذلك 

 .91-91من القانون رقم 5 908بوضوح أحكام المادة 

 / الختصاصات ذات الطابع الردعي:3

ختصاصات جانب الإإلى  91-91ذات الطابع الردعي الممنوحة بموجب القانون رقم ختصاصات الإ
للسلطة المكلفة بضبط المحروقات اختصاصات ذات طابع  91-91الرقابية والتنظيمية، منح القانون رقم 

                                                           
 السابق ذكره 12-17من قانون رقم  120المادة 1 

 السابق ذكره 12-17نون رقم قامن  129المادة 2 

 سابق ذكره. 17- 12ن رقم قانومن  22المادة 3 

 ذكره.سابق 17-12رقم ون من قان 101المادة 4 

 سابق ذكره.17-12من قانون رقم  104ة الماد5 
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، باختصاص جديد يتمثل في توقيع العقوبات، 0إلى  0 ردعي. فقد اعترف للوكالة، بموجب أحكام المواد
 وهو اختصاص أسند إليها حصري ا دون إشراك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

كما خصها القانون باختصاص الإشراف على تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق التنظيمات المتعلقة 
بواسطة الأنابيب، وتخزين المنتجات النفطية، بالإضافة إلى  بالاستخدام الحر من قبل الغير لأنظمة النقل

 .1النزاعات المرتبطة بالتعريفات

أما بخصوص العقوبات المالية التي تفرضها السلطة، فإنها تأخذ شكل غرامات مالية تُدفع إلى 
 مصلحة الضرائب، وتشمل ما يلي:

النصوص التنظيمية أو التطبيقية الصادرة غرامة مالية عن مخالفة أحد أحكام قانون المحروقات أو / 1
 بموجبه.

 غرامة مالية عن مخالفة أحكام الامتياز في مجال النقل أو شروط رخصة ممارسة النشاط./2

 غرامة مالية عن مخالفة التنظيمات المتعلقة بالصحة، والأمن الصناعي، والبيئة./3

 تتجاوز ما هو مرخص به.غرامة مالية عن حرق الغاز بدون ترخيص أو بكميات /4

 صلاحيات السلطة الضبط المحروقات في تطوير الستثمار:ثالثا/ 

بعد تناولنا لصلاحيات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المنصوص عليها في قانون 
د مهام وصلاحيات هذه الهيئة  المحروقات، ننتقل الآن إلى دراسة صلاحيات سلطة ضبط المحروقات. وتُحدَّ

بموجب مراسيم تنفيذية، تتولى السلطة مهمة السهر على تنفيذها وضمان الالتزام بأحكامها. ويُستشف من 
طبيعة هذه النصوص أن الطابع التنظيمي يغلب على معظم صلاحيات سلطة الضبط، لاسيما في ما يتعلق 

لع السلطة لضبط. كما تضطبإصدار القواعد والمعايير التقنية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات الخاضعة ل
بصلاحيات تنفيذية مباشرة في هذا الإطار، إلى جانب دور استشاري في بعض المسائل التي تتطلب التنسيق 

 مع هيئات ومؤسسات أخرى.

 التنفذية: /الصلاحيات1

 تندرج ضمن الصلاحيات التنفيذية المخولة للسلطة الضابطة في قطاع المحروقات المهام التالية:

                                                           
 .422 و 422 ،صسليمة ،علوي  مرجع السابق ذكره  1 
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التنظيم التقني لكافة النشاطات المتعلقة بالبحث والتنقيب والاستغلال المنصوص عليها  ضمان/ 1
في قانون المحروقات، مع السهر على تطبيق التنظيمات ذات الصلة بمجالات الصحة، الأمن الصناعي، 

ممارسة  اءحماية البيئة، والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها، بما في ذلك حماية الطبقة المائية أثن
 النشاطات الخاضعة لهذا القانون.

وضع الأطر التنظيمية لاستعمال المواد الكيميائية في إطار ممارسة النشاطات المنصوص عليها / 2
 ( المرتبطة بهذه النشاطات.CO₂في قانون المحروقات، وكذا تنظيم الجوانب المتعلقة بثنائي أكسيد الكربون )

المعادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات البترولية، بما متابعة تسيير صندوق / 3
-52رقم  1يضمن مبدأ عدم التمييز بين جميع المتعاملين. ويستند هذا الإجراء إلى أحكام المرسوم التنفيذي

المتعلق بتحديد تعريفات استخدام منشآت التخزين وكيفيات تسيير صندوق المعادلة وتعويض تعريفات  815
 .2المنتجات البترولية نقل

توقيع العقوبات المالية والغرامات لفائدة الخزينة العمومية عند مخالفة الأحكام القانونية والتنظيمية / 4 
من قانون المحروقات، لاسيما في حالات المخالفات المرتبطة 3 91السارية، وذلك وفقا  لما نصت عليه المادة 

 ون.بتنظيم النشاطات الخاضعة لهذا القان

 / الصلاحيات الاستشارية:2

إلى جانب الصلاحيات التقنية والتنفيذية التي تتمتع بها سلطة ضبط المحروقات، فإنها تملك أيضا  
 جملة من الصلاحيات ذات الطابع الاستشاري، والتي تتجلى فيما يلي:

 قتراح اللجوء إلى المناقصة:إأ/ 

متياز إعلى الوزير المكلف بالمحروقات اللجوء إلى إجراء مناقصة لمنح إقتراح تتولى سلطة الضبط 
نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، في حال لم يتم تقديم طلب بهذا الخصوص. ويتوجب على صاحب 

 حينها، إن أراد تنفيذ المشروع، التقدم بطلب منافسة لإنجاز الهياكل المعنية.متياز الإ

 التوصية بمنحها أو سحبها:دراسة طلبات الامتياز و ب/ 

                                                           
وبكيفات سير الصندوق المعادلة  التخزينيتعلق بتعريف إستعمال منشأت  4880سبتمبر  48المؤرخ في  80/478المرسوم التنفيذي رقم 1 

 .4880سبمبر  41بتاريخ  ،المؤرخ 02العدد  ،الجريدة الرسمية،ة والتعويض التعريفات النقل للمنتجات البترولي

هادة مذكرة لنيل ش ،فرع حماية المستهلك والقانون المنافسة،حماية المنافسة في القانون المحروقات الجزائري في القانون ،محمد فاتح ورقلي 2 

 .78 أ،ص 4812-4812جامعة الجزائر سنة  ،الماجستير

 السابق ذكره. 12-17قانون رقم من  12الماده 3 
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تقوم السلطة بدراسة طلبات منح امتيازات نقل المحروقات عبر الأنابيب، وكذا أنشطة التخزين، وتقديم 
 .متيازاتالتوصيات اللازمة إلى الوزير المكلف بالمحروقات بشأن منح الإ

حكام المنصوص في حال ثبوت تقصير خطير في تنفيذ الأمتياز كما يمكنها تقديم توصية بسحب الإ
 .1عليها في دفتر الشروط أو النصوص التنظيمية المنظمة للنشاط

ويشمل ذلك بشكل خاص الأنابيب الدولية العابرة للتراب الوطني، سواء القادمة من الخارج أو المنطلقة 
ع ممن طرف الوزير المكلف بالمحروقات بناء  على رأي السلطة، متياز من التراب الوطني، حيث يمنح الإ

 المشترك.ستعمال تحديد مدى خضوع جزء من قدرات هذه الأنابيب لمبدأ الإ

 تقديم التوصيات بشأن أنشطة التكرير والتوزيع:ج/  

تبدي السلطة رأيها وتوصياتها للوزير المكلف بالمحروقات بخصوص طلبات ممارسة أنشطة تكرير، 
 نية ذات الصلة.القانو  2تقسيم وتوزيع المنتجات البترولية، قصد منح الرخص

 إعداد البرنامج الوطني لإنجاز منشآت النقل:د/ 

تتولى سلطة ضبط المحروقات إعداد البرنامج الوطني لإنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة 
 عتماد أو التعديل.الأنابيب في بداية كل سنة، وترسله إلى الوزير المكلف بالمحروقات للإ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 89/224، المرسوم التنفيذي رقم 88/18ر رقم ممن الأ 4المتعلق بالمحروقات المعدلة بموجب المادة  89-80من القانون رقم  87المادة  1 

 المحدد  الإجراءات المنح الإمتيازات النقل بواسطة الأنابيب وسحبه. 4889نوفمبر  9المؤرخ في 

 المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم. 89-80قانون رقم من  99دة الما2 
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 :الثاني خلاصة الفصل

، من أهم 91-91يُعدّ الإطار القانوني المنظم لنشاط المحروقات في الجزائر، وبالأخص القانون رقم 
ة. وقد ملائمة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبيإستثمارية الأدوات التي اعتمدها المشرع الجزائري لتكريس بيئة 

إستدعى ا المستثمر الأجنبي، مالإستقطاب أدرك المشرع بأن الضمانات التشريعية والمالية وحدها غير كافية 
متيازات، خاصة في المجال الجبائي والضريبي، تتجسد في إعفاءات تبني حزمة متكاملة من الحوافز والإ

عدات المإستيراد متنوعة تمس الرسوم الجمركية، الضرائب على الدخل والأرباح، والرسوم المرتبطة ب
 .ي ستثمار والتجهيزات الضرورية للنشاط الإ

في هذا السياق، شملت الحوافز الجبائية الإعفاءات الكلية أو الجزئية من الحقوق الجمركية، والضرائب 
المباشرة وغير المباشرة خلال فترات إنجاز المشاريع، مما من شأنه تخفيف العبء المالي عن المستثمر 

إلى هذه  ع المحروقات. ويُنظرطويلة الأجل في قطاإستراتيجية الأجنبي وتحفيزه على الدخول في مشاريع 
 طاقوي.الستثمار الحوافز كآلية قانونية تهدف إلى تحقيق التنافسية الدولية للجزائر في سوق الإ
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 ولةالد إلى أنتوصلنا ة في مضمون هذه الدراس ،لما جاء وكحوصلةمن خلال ما سبق 
 1708في قطاع المحروقات من خلال قانون سنه صلاحات قامت بعديد من الإ ة،الجزائري

  .جنبيالأستثمار مام الإأمحروقات ال عوذلك بتحرير قطا 4817نة قانون سإصدار  يةغاإلى 

بموجب  4880 ةسنجنبي الأام المستثمر ستثمار أمهتمام الفعلي لفتح باب الإفكان الإ
لذلك ما جعل المشرع  ،هذا القانون لم يفي بالغرضي المطلوب نأ إلا 89- 80القانون رقم 

الذي راسة محل الد 12- 17هو القانون رقم  تعديلآخر صدار الإالجزائري يعيد النظر فيه ب
 تثماري الإس المناخ ةلتهيئ ة وقضائية وإجرائيةومادي ةقدم من خلاله عند الضمانات موضوعي

وص وبعد تحليل معظم النص ،في قطاع المحروقاتجنبي الأستثمار لتشجيع جلب الإالملائم 
  .الملاحظاتمن عة مجمو إلى توصلنا  سابقاهذا القانون ومقارنتها بما كان موجود عليه 

 نتائج الدراسة:

ة المنظمة ساسيمن المبادئ الأة المشرع الجزائري مجموع كرس -
 ةوهي حري،في قطاع المحروقاتستثمار كضمان لتشجيع الإجنبي، الأستثمار للإ

افة ضإنها بع ةوالعائدات المحققموال التحويل رؤوس الأ ةحري-ة والمساوا  الشفافية-التعاقد
بهدف  ،على غرار الثبات التشريعية في القوانين السابقامة على المزايا الع إلى إبقاء
  في الجزائر. الإستثمارقرار الإتخاذ في نفس المستثمر  زرع الثقة
موجب ب ر دستوريامالمستثة ضمان ملكيأيضا المشرع الجزائري  سكر كما  -
ن أسياداتها على تبسيط  من خلال لة الدو  إلا أن 4848من الدستور  88دة نص الما

 .والمنصف العادلبالتعويض ة عامال ةتمارس حقها بنزع الملكيه للمصلح
في نشاط المحروقات في جنبي حق المستثمر الأ راعالمشرع  أنحظ يلا  -

 (ةالطلب العروض )المنافس أليةبناء على ستثمار ،عقد الإ ةصيغإختيار  حريةمنحه 
جنبية الأ كةللتعاقد المباشر مع شر نطراك المشرع لسو  أجاز التفاوض المباشر وهو ما أو

 . أجنبيمام المستثمر أ 272/01 ةالذي تشكله قاعد رغم العاىق
 تمكنة عادللة ووسائل بديئية المشرع الجزائري ضمانات قضا سكر  -

حقوقه في حسب النزاع. ءاإستنفمن حمايته و جنبي المستثمر الأ
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عفاءات والإركية والجمية جمله من الحوافز الضريب 12-17منح القانون رقم  -
 في قطاع المحروقات.  وإتاوةمن الرسوم ة وتخفيضات الجبائي

اء لإبقتعديل في تنظيم المؤسسات مع اإدخال ل المشرع من خلال هذا القانون او ح-
 ة.والمجلس المراقب ةعلى نفس التنظيم المؤطر الذي يعمل تحت ولاء الوزير مكلف بالطاق

 التوصيات المقترحة:

 التالية:ات يمكن طرح التوصي إليهلعلى ضوء النتائج المتوصل 

ة ن الخاصالقوانيإستقرار تثمار يتوجب تخطيط على المدى البعيد لذلك يتطلب سالإ-
 القوانين. إصدار فراط في به والتخلي عن الإ

بالسوق ة قالقرارات المتعلإتخاذ  ةبوضع نظامها الداخلي مما يعزز حري ةالسماح للوكال-
 محروقات من كل النواحي. لا

 من الغاز والبترول .ية على محمل النشاطات الطاقو ة تعميم حق الشفع-

ا الذي كرسهجنبي ،ام المستثمر الأأمالتي تشكل عائق حقيقي  01/27تجاوز قاع -
 .4 ةسنلي تكمي ماليةالقانون 

ة لمكونخرى ابتنسيق مع العوامل الأيبية من الحوافز الضر  ةمتكاملمة المنظو  صياغة-
 . ستثماري للمناخ الإ

 المحروقات لتشجيعانونية ضمن النصوص القددة تصنيف فصل للطاقه المتج-
 . ستثمارالإ

محروقات الستغلال للإونية والضمانات القانليات كانت الأ مان كلأخيرا يمكننا القول أو 
 اكبر.جنبي الأ الإستثمارإستقطاب كلما كان  ةوسهلوأمنة  زةمحف



 

 

 

 

 

 

 

 

 عـراجـة المـمـقائ
Les Références  
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 المراجع باللغة العربية: 

 النصوص القانونية: -أ

 الدستور: -1

 بموجب 2828 ل نوفمبرأو  إستنفاء عليه في المصادق 2828 ةلسن الدستوري  التعديل-
صادر في  12العدد  -ج،ر-2828 ديسمبر 18المؤرخ في  552-28رقم  المرسوم الرئاسي

 .2828 ديسمبر 18
 التفاقيات الدولية: -2

الجزائرية  ةالجمهوري ةبين الحكومستثمارات للإ المتبادلأحماية  وجيع حول التشتفاقية الإ-
 المصادقديسمبر  18الموقع الكويت في  ،الكويتة الدولالحكومة  وعبية الشطية الديمقرا

ة الرسمييدة ، الجر 2881اكتوبر  21، المؤرخ في 118-81بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، عليه
 .2881نوفمبر  82الصادر في 99العدد رية ،الجزائرية الجمهو 

 وامر والمراسم التشريعية:القوانين والأ  -1
 القوانين: أولا:

عمال التنقيب والبحث عن المحروقات الأالمتعلق ب 8119غشت  81المؤرخ في  85-19القانون  -
 .8119أوت  21الصدر في  14نابيب،ج،ر العدد ستغلالها ونقلها بالأإو 

المتعلق  8118أبريل  85ه، الموافق ل 8585رمضان عام  81المؤرخ في  88-18القانون  -
 . 89ه، العدد8588رمضان  21ية المؤرخ في بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 

 ، المتعلق بالقواعد العامة لنزع الملكية 8118سبتمبر  21المؤرخ في  88-18القانون  -
صدر في  51محروقات ج،ر العدد اليتعلق ب 2884بريل أ 21المؤرخ  81-84القانون رقم   -

 المعدل والمتمم )الملغى جزئيا(. 2884ة جويلي 81
 59ستثمار،ح،ر العدد الإ ةترقياليتعلق ب 2889عشت  1المؤرخ في  81-89 القانون رقم -

 .2889وت أ 1صدر تاريخ 
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،ج،ر 2828 ةه لسنغقانون المالي يتضمن  2881 سبتمبر 88مؤرخ في 85-81قانون رقم ال -
 2881ديسمبر  18الصدر في  18العدد 

ينظم نشاطات المحروقات ج،ر، العدد  2881ديسمبر  88المؤرخ في  81-81القانون رقم  -
 . 2881ديسمبر  22الصادر في  11

الصادر  48ستثمار،ج،ر العدد المتعلق بالإ 2822ة جويلي 25المؤرخ في  81-22القانون رقم  -
 . 2822ة جويلي 21 في 

 الأوامر: ثانيا:   
الجريدة  2881أوت  29بالنقد والقرض ،المؤرخ في المتعلق  88-81الأمر رقم -

 .2881أوت  21الصادر في  42الرسمية،العدد 
 المراسيم الرئاسية: ثالثا:

، المتضمن المصادقة على إتفاقية 8114اكتوبر  18المؤرخ في  154-14المرسوم الرئاسي  -
سمية ، الجريدة الر تسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمار بين الدولة وراعي الدول الأخرى 

 .8114نوفمبر  4، الصادر في 99الجمهورية الجزائرية، العدد 
 ةالجمهوريسمية الر  ة،الجريد2881كتوبر أ 21،المؤرخ في  118-81المرسوم الرئاسي رقم  -

 .2881نوفمبر 82،الصادر في 99،العدد ةالجزائري
، المتضمن المصادقة على الإتفاقية الجزائرية الفلندية حول 591-89المرسوم الرئاسي رقم  -

، 12، الجريدة الرسمية، العدد 2889ديسمبر  88الحماية المتبادلة الإستثمارات، المؤرخ في 
 . 2889ديسمبر  81الصادر في تاريخ 

 المراسم التنفيذية:رابعا: 
يتعلق بتعريفة إستعمال  2881سبتمبر  28لمؤرخ في ،ا218-81المرسوم التنفيذي رقم  -

منشأت التخزين وبكيفات سير الصندوق المعادلة و التعويض التعريفات النقل للمنتجات  
2881سبتمبر  28المؤرخ بتاريخ  45البترولية،الجريدة الرسمية،العدد   



 قائمة المراجع
 

88 
 

 الكتب: -ب
ق للمستثمر في المناطأحمد عادل شيهان،يوسف عوده غانم المنصوري،المركز القانوني  -

 .2821-مصر-الحرة،دروب المعرفة
دكتور ناصر عثمان محمد عثمان،ضمانات الإستثمار الأجنبي في الدولة العربية،دار  -

 .2881-القاهرة-النهضة العربية،الطبعة الأولى
-طارق حنوش الإستثمار الأجنبي على ضوء التشريع الجزائري،الطبعة الأولى هاتريك -

 .2824-العراق
د الله عبد الكريم عبد الله،ضمانات الإستثمار في الدول العربية للدراسة قانونية عب -

مقارنة الأهم التشريعات العربية والمعاهدات الدولية مع الإشارة إلى المنظمة التجارة 
 .2881-الطبعة الأولى-العالمية ودورها في هذا المجال،دار الثقافة للنشر والتوزيع

ي القانون الجزائري الإستثمار )الأنشطة العادية وقطاع الكامل ف-عجة الجيلالي -
 .2889-الجزائر-المحروقات(،دار الخلدونية للنشر والتوزيع 

عمر هاشم محمد صدقة،ضمانات الإستثمارات الأجنبية في القانون الدولي،الطبعة  -
 .2881الأولى،دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 

-ائرالجز -يه في القانون الجزائري،دار الهومةعيبوط محند وعلي،الاستثمارات الاجنب -
2881. 

فؤاد محمد أبو طالب،التحكيم الدولي في المنازعات الإستثمارات الأجنبية )وفق الأحكام  -
 .2888-مصر-القانون الدولي العام دراسة مقارنة( دار الفكر الجامعي،الطبعة الأولى

 اري الدولي ضمان الإستثمارات(قادري عبد العزيز،الإستثمارات الدولية )التحكيم التج -
 .2889-الجزائر-الطبعة الثانية،دار الهومة

-مصر-كاوان إبراهيم إسماعيل ،عقود التنقيب عند النفط وإنتاجه،دار الكتب القانونية -
2885. 
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-مصر-كوان ابراهيم اسماعيل،عقود التنقيب عند النفط وانتاجه،دار الكتب القانونيه -
2885. 

 .2821-انونية الإستثمار في الجزائر،دار كوكب العلوم الجزائرنبيل بريش،الضوابط الق -
هشام خالد،عقد ضمان الاستثمار )القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي  -

 .2881-قد تثور بشأنه( دار الفكر الجامعي الأسكندرية
 الاطروحات والمذكرات:- ج
 اطروحات الدكتوراه: -1
ادة نيل شهل، أطروحة ستثمارات في القانون الجزائري غعدم التمييز بين الا أحساني لامية،مبد -

 .2881و  2889-جاية-عبد الرحمان ميرة عةجامعمال،الدكتوراه في القانون العام للأ
دكتوراه  ةروحطأفي الجزائر،ة المباشر  لأجنبية استثمارات الإ ية  لجذبهبة حيتم،الاليات القانون-

 .2822و  2828-الجزائر-خدةبن يوسف بن ة جامع
ول طرو للحصألمباشر،لأجنبي ااستثمار يات فض منازعات عقود الإألسي فضيل الحاج،-

ة يكل حقوق وعلوم السياسمال،عدكتوراه في الحقوق تخصص قانون الدولي للأدة على شها
 مستغانم.-عبد الحميد بن باديس جامعة 

تفاقية إفي الجزائر على ضوء ة المباشر جنبية الأستثمارات لإاجمال بوستة،النظام القانوني -
في حقوق كليه حقوق وعلوم السياسيه،جامعه باتنه  راه الدكتو  ةروحأط،ةالعالمي ةالتجار مة منظ

 .2881و  2889-الحاج لخضر 88
نيل ،أطروحة مقدمة لرفيقة قصوري ،النظام القانوني الإستثمار الأجنبي في الدول النامية-

كلية حقوق وعلوم السياسية جامعة الحاج عمال،أ لعلوم القانونية ،قانون شهادة دكتوراه في ا
 .2888-باتنة-لخضر
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 ملخص: 
ليُكرّس نظاما  قانونيا  متقدّما ، يُوفّر ضمانات قانونية ومالية للمستثمر الأجنبي، بما في ذلك حماية  91-91جاء القانون 

الإطار التشريعي والتعاقدي. كما نصّ على حوافز جبائية وجمركية، وأحدث هيئات إستقرار الأموال من المصادرة، وضمان 
إدارية لتسهيل الإجراءات ومرافقة المستثمرين. وتُبرم العقود البترولية في إطار هذا القانون وفق شروط تحقق الأمن 

 .50/50تطورا  تشريعيا  مقارنة بالقانون الملغى  91-91القانوني، مما يجعل من القانون 

ومقارنته المتعلق بالنشاط المحروقات  91/91اليات تشجيع الإستثمار الأجنبي ضمن القانون  هذه معرفةحاولنا في دراستنا 
 .50/50بالقانون 

 .العقود البترولية، البيئة الإستثمارية ،قطاع المحروقات، الكلمات المفتاحية: الإستثمار الأجنبي 

 

 

 

 

 

 

 .0، كلمدددة  4، كلمدددة  1، كلمدددة  2، كلمدددة  9كلمدددة الكلمات المفتاحية:  

 

Abstrac:  
The law came 19-13 to devote an advanced legal system, providing legal and financial guarantees for the 

foreign investor, inclusding protecting funds from confiscation, and ensuring the stability of the legislative and 

contractual framework. It also stipulated fiscal and customs incentives, and the latest administrative bodies to 

facilitate procedures and accompany investors. Petroleum contracts are concluded within the framework of 

this law according to the conditions for the achievement of legal security, which makes law 19-13 a legislative 

development compared to the nullified law 05/07.In our study, we tried to know the mechanisms of 

encouraging foreign investment within the law 19/13 related to hydrocarbons and its comparison with Law 

05/07. 
Key words: foreign investment, hydrocarbon sector, Investment Environment, Petroleum Contracts 

Résumé  

La loi est venue 19-13 pour consacrer un système juridique avancé, fournissant des garanties 

juridiques et financières à l'investisseur étranger, notamment en protégeant les fonds de la 

confiscation et en assurant la stabilité du cadre législatif et contractuel. Il a également stipulé les 

incitations budgétaires et douanières, ainsi que les derniers organes administratifs pour faciliter les 

procédures et accompagner les investisseurs. Les contrats de pétrole sont conclus dans le cadre de 

cette loi conformément aux conditions de réalisation de la sécurité juridique, ce qui fait du droit 19-

13 un développement législatif par rapport à la loi annulée 05/07. 

Dans notre étude, nous avons essayé de connaître les mécanismes d'encouragement des 

investissements étrangers dans la loi 19/13 liés aux hydrocarbures et sa comparaison avec la loi 

05/07. 

 

 

 

Mots clés: Investissement étranger, secteur d'hydrocarbures, loi 19/19, loi 07/05, environnement 

d'investissement, contrats de pétrole. 


